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  شكر وتقدير
وفق الإطار الإسلامي الرشيد ، فحضارتنا مجيـدة  حولها اتمع والتكاتف مساهمة تتطلب هام التي من الم الأمنمهام 

مما يترتب منفتحة معتدلة جمعت بين الإيمان والعلم والتعاون والمحبة وعلينا أن ندرك أن كلاً منا لبنة في كيان هذه الأمة 
  .وخدمة الصالح العام نفعه عليه أن يشارك مشاركة فعلية في بناء مجتمعه واستهداف

وهذه الدراسة مساهمة علمية أسأل االله العلي القدير أن يتحقق الهدف من إعدادها، وفي هذه المناسبة فإنه لا يسـعني  
نـايف بـن   / الأمـير  صاحب السمو الملكي رجل الأمن الأول إلا أن أتوجه بالشكر العميق والتقدير الفائق لسيدي

نائـب وزيـر الداخليـة    أحمد بن عبدالعزيز /صاحب السمو الملكي الأميرسيدي ولسمو عبدالعزيز وزير الداخلية 
بـذلوه  للشئون الأمنية على مـا   وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد ولصاحب السمو الملكي الأمير

  . يبذلونه من أجل أمن واستقرار الوطن والمواطن ومحاربة الإرهاب بكافة الوسائل والطرق

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على ما يوليه من اهتمام كـبير  
ويساهم بالعديـد مـن البحـوث والدراسـات     بمجال البحث الأمني بكافة مجالاته،مما يثري المكتبة الأمنية العربية 

   .المتخصصة

سعيد بن عبداالله القحطاني على جهوده الملموسة في سبيل / ر الأمن العام الفريقكما أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة مدي
  .الارتقاء بمستوى رجال الأمن علمياً ومهارياً ومعرفياً

فهد بن سعود البشر على جهوده المتواصـلة في  / كما أتقدم بالشكر الوفير لسعادة مدير الإدارة العامة للمرور اللواء
كما لايفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أستاذي الفاضل الذي غمرني .بي الإدارة العامة للمرورسبيل الرقي بمستوى منسو

محمد فتحي عيد ، فقد أعطى لي من وقته ومن علمه وخبرتـه العمليـة   / بتوجيهاته ومتابعته المستمرة اللواء الدكتور
  .الكثير

فظها لأهلها بلاد عز وخير وأعز رجال أمنـها  االله هذه البلاد والقائمين عليها ووقاها شر كل حاسد حاقد وح ىرع
  .البواسل ووقاهم من كل سوء

  الباحث



 

  مقدمة

الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عـن  
المنكر وأصلي وأسلم على من جعله ربه قدوة لكل قدوة محمد صلى االله عليه وسلم ورحمـة مهـداة   

  . لعالمين وسراجاً منيراً وهادياً ومبشراً ونذيراً وعلى آله وصحبه وبعد ل
 دراسـة " في ارتكاب الجريمة الإرهابية وعقوبتـها  التبعية المساهمة : هذه الدراسة هو  فإن موضوع

الوضـعي  تأصيلية مقارنة ، وهو وإن بدا سهلاً ، ومع وجود العديد مـن كتـب القـانون     تطبيقية
ئي الإسلامي التي تتعرض للمساهمة الجنائية بنوعيها الأصلية والتبعية، إلا أن النظـرة  الجنا لتشريعوا

الدراسة ، إلى جانب تنوع طـرق  بالمتأنية تكشف مدى صعوبته ، بالنظر لقلة الدراسات التي تناولته 
  .  المساهمة في ارتكاب الجريمة الإرهابية

جرائم الحدود وهي الجرائم التي يجوز فيها لإسلامي من والواقع أن الجرائم الإرهابية تعد في التشريع ا
مقدرة تختلف باختلاف نوع الجريمـة ،   الإنسان قبل أن يقدر عليه الإمام وهي عقوبة متى سلمالعفو 

قتل وسرقة كانت عقوبتها  جريمة قتل فقط كانت عقوبتها القتل حداً ، وإن كانت جريمة فإذا كانت
 جريمة سرقة فقط كانت عقوبتها القطع من خلاف ، وإن كانت يمةجر والصلب ، وإن كانتأالقتل 

إخافة السبيل كانت عقوبتها النفي ، أما من يساعد في الجرائم الإرهابية هل تكون مسئوليته متضامنة 
الفقهاء مثل مالك وأبو حنيفة وأحمد على والذي عليه أغلب مع المسئول مباشرة عن الحرابة أم لا ؟ 

سواء كان ردءاً أو معيناً أو طليعة ، ولقد اختلف في مسئولية المتسـبب المدنيـة ،   ذلك بأنه مسئول 
وكذلك إذا كان المحارب رجلاً أو امرأة تبعاً للمذاهب المختلفة ، إلا أن الشريعة فرقت بين عقوبـة  

اً سواء حد قدرةالمتسبب في جريمة الحرابة بالعقوبة الم الفاعل المباشر والمتسبب حيث لا يعاقبالفاعل 
كان الاشتراك بالاتفاق أو التحريض أو العون ، وإنما يعاقب بالتعزير إلا في حالة واحـدة إذا كـان   

ذلك .المتسبب جعل المباشر أداة في يده لتحقيق أغراضه فيعاقب في هذه الحالة المتسبب حداً لا تعزيراً
  .لأنه يسمي في التشريع الجنائي الوضعي الفاعل المعنوي

في تعريف الاشتراك بالتسبب وشروط هذا النوع من  مع الشريعة الإسلامية انين الوضعيةوتتفق القو
الاشتراك ووسائل الاشتراك ووجوب توفر علاقة السببية بين وسيلة الاشتراك ووقوع الجريمة ، وتتفق 



 

ن نظرية الشريعة في عقوبة الشركاء في جرائم الحدود والقصاص مع النظرية التي يأخذ ـا القـانو  
البلجيكي اليوم فهو يجعل عقوبة الشريك المتسبب أقل من عقوبة الشريك المباشر ، وتتفق كذلك مع 

  )1(.ما أخذ به القانون المصري في القتل العمد 

باعتباره إحدى وسائل المساهمة الأصـلية إلى   القوانين الجنائيةوقد ورد الاشتراك بالمساعدة في بعض 
أن يعـد  " من قانون الجزاء الكويتي على ) 47(المادة  فتنصالتبعية ،  جانب اعتباره وسيلة للمساهمة

فاعلاً للجريمة من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة أو يكون حاضراً في المكان الـذي  
المادة  تنصو.. مقاومة أو بقصد تقويم عزم الجاني  أيةترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على 

يعد فاعلاً للجريمة كل شريك كان حاضراً أثناء ارتكاا " ن قانون العقوبات العراقي على أنم) 49(
من قانون العقوبـات في الإمـارات    )46( المادة تنصو. أو ارتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها 

يمـة  العربية المتحدة على أن يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكـان الجر 
  )2(.بقصد ارتكاا إذا لم يرتكبها غيره

تبقى قضية أخرى وهي الشروع في الجريمة ومبدأ الشريعة في العقاب علـى الاتفـاق والتحـريض    
والإعانة باعتبارها جرائم مستقلة خرجت عن حدود النية إلى القول بالتحريض أو العمل بالمسـاعدة  

 الوضعية عليها إذا لم تقترن بقول أو عمل ، وتتفق القوانينأما النية في حد ذاا فلا عقاب .. والإعانة 
في  استثناءاتلا عقاب على النية مستقلة عن القول أو العمل ، إلا أن هذا المبدأ له  همع الشريعة في أن

القانون منها تشديد العقوبة على الجرائم العمدية المصحوبة بسبق الإصرار في حين أن لا استثناءات في 
، أما المبدأ الثاني فتخالف فيه القوانين الجنائية الشريعة حيث تأخذ القوانين الوضـعية عامـة   الشريعة 

أو التحريض أو الإعانة إلا إذا وقعت الجريمة المقصودة على أن القـوانين   الاتفاقبعدم العقاب على 
 لى الاتفـاق الجنائية الوضعية خرجت على هذا المبدأ في كثير من الحالات وأصبحت اليوم تعاقب ع

  .و يشرع فيها أ المقصودةريمة مستقلة حتى ولو لم تقع الج يمةالجنائي باعتباره جر
  .أرجو أن أوفق فيها وعلى االله قصد السبيل جادةوفي الجملة فإن هذه الدراسة محاولة 

  ،،،واالله ولي التوفيق

                                                   
  . وما بعدها 666انظر، عودة، عبد القادر ، التشريع الجاني الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ، دار التراث للطبع والنشر ، القاهرة ، ص  )1(

 وما بعدها  2اه منشورة ، صفحة النعمان ، عبداالله عبدالرحمن ، الجريمة بين الشريعة والقانون ، رسالة دكتور )2(



 

  

  

  

  الفصل التمهيدي

  المدخل للدراسة

  :هي وفيه ثلاثة مباحث

  

  الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث 



 

  للدراسة المنهجيالإطار -المبحث الأول 

  :يتضمن هذا الإطار الموضوعات التالية

  مشكلة الدراسة:  أولاً 

، وهـي قــضية   حول قـضية من أهم القـضايا وأشدها خطـرا  الآونة الأخيرةاشتد النقاش في 
. الإرهاب بكافة جوانبه وأركانه بما يمثله من خطورة كبيرة على اتمعات وعلى استقرارها وتنميتها

ولا شك أن عوامل ظهور الإرهاب متنوعة؛ منها ما هو ناجم عن وجود طبائع قاسية متشنجة ونفوس 
كون ناشئاً بسبب انحـراف  ضيقة، ومنها ما يكتسب عن طريق الصحبة والتربية المنحرفة، ومنها ما ي

  .. فكري أو ظرف اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو نفسي أو أيديولوجي أو ديني أو عرقي 

ولقد تناول العديد من الباحثين ظاهرة الإرهاب من جوانب متعـددة ، دون البحـث في العوامـل    
  .المساعدة في ارتكاب الجرائم الإرهابية بأشكالها المختلفة 

ارتكاب الجرائم الإرهابية يشكل عاملاً هاماً من عوامل انتشارها وزيادة خطرها ، فهي  والمساعدة في
   .لاتقل خطورة عن ارتكاب الجريمة نفسها

والواقع أن هذا الموضوع يحتوي على الكثير من النقاط والقضايا الهامة المتشـعبة والمتشـابكة في آن   
تلك الأهمية . كل هذه النقاط في إطار هذه الدراسة  واحد إلا أنه من الأهمية بمكان بحيث يجب معالجة

التي تنبثق من خطورة الأحداث الإرهابية ونتائجها الكارثية التي تدق ناقوس الخطر أمام كل النـاس  
  .    المعاصرلمولنا في تراثنا الإسلامي بلسم وترياق لكل جراحات العا

ما الفرق بـين الفاعـل الأصـلي    : ئيسي وتكمن مشكلة هذه الدراسة في الإجابة على التساؤل الر
  في الجريمة الإرهابية ؟ وما عقوبة الشريك في هذه الجريمة؟  ) المساهم التبعي( والشريك 



 

  أهمية الدراسة: ثانياً 

  : لهذه الدراسة أهميتان نظرية وعملية ، كما يلي

  :الجانب النظري -أ

يمة الإرهابية بشكل كبير والمعاناة أنه على رغم أهمية هذا الموضوع في ظل تصاعد حركة الجر - 1
التي تعانيها اتمعات من الجرائم الإرهابية ، ورغم تناول عقوبة مـن يقـوم بالمسـاهمة في    
ارتكاب الجريمة الإرهابية سواء كان مساهماً أصلياً أم تبعياً ، وكذلك دور كل من الفاعـل  

اديمية بشكل مستقل عـن هـذا   الأصلي والشريك أو المساهم التبعي ، فإننا نقدم دراسة أك
  .الموضوع

أن موضوع الدراسة على جانب من الضرورة في الوقت الحاضر ، بعـدما زادت الجـرائم    - 2
الإرهابية بشكل كبير استهدفت المدنيين ، وكثرت حوادث التفجير والتدمير وغيرهـا مـن   

  .الأعمال الإرهابية الأخرى في حق الإنسان والبشرية كلها
وع أهميته من عناية الشريعة الإسلامية الغراء ا والتركيز عليه باعتبـاره  يستمد هذا الموض  - 3

من أهم مقومات نشر الأمن والاستقرار في اتمعات الإسلامية ، هذا بالإضافة إلى تنـاول  
الكثير من القوانين والإجراءات الجزائية في العديد من الدول لهذا الموضوع ، وإفرادها لـه  

 .لأهميته وحساسيته مساحات كبيرة نظراً

  الجانب العملي  -ب

المساهمة في الجريمة الإرهابية يؤدي إلى زعزعة الأمن الذي هو مقوم الحياة ودعامـة التنميـة    -1
وإلى إزهاق الأرواح البريئة وترويع الآمنين وتخريب الممتلكات وتقديم خدمة مجانية لأعداء الدين 

 .خططامفي اتخاذ تلك الأعمال الإرهابية ذريعة لم

أهمية هذا الموضوع وحساسيته خلال مرحلة إجراء التحقيق والمحاكمة لارتكـاب الجريمـة    -2
  .الإرهابية



 

  .دراسة ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها وتحليل عوامل انتشارها وسبل مكافحتها-3
 حيوية وتجدد موضوع المساهمة كوسيلة من وسائل التحريض أو الاتفـاق أو المسـاعدة في   -4

 . الجريمة الإرهابية انطلاقاً من أهميته في تحقيق العدالة الجنائية 
  الدراسة أهداف:  ثالثاً 

ويتمثل في توضيح عقوبة المساهمة التبعية كوسيلة من  هدف رئيس: دراسة إلى ما يلي دف هذه ال   
ح نقاط الاخـتلاف  وتوضي.وسائل ارتكاب الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

  .والاتفاق بينهما 
  :وينبثق منه عدة أهداف فرعية وهي 

  .بيان طبيعة الجريمة الإرهابية المعاصرة - 1
 .توضيح الفرق بين الفاعل الأصلي والمساهم التبعي فيها - 2
 .معرفة أنواع وصور المساهمة في الجريمة الإرهابية - 3
الوضعي في تحديد عقوبة المساهم في توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة والقانون  - 4

 .الجريمة الإرهابية
 .بيان عقوبة الفاعل الأصلي والمساهم التبعي فيها وفي النظام السعودي - 5
  الدراسة  أسئلة: رابعاً 
  ما طبيعة الجرائم الإرهابية المعاصرة؟ - 1
  ما الفرق بين الفاعل الأصلي وبين المساهم التبعي في الجريمة الإرهابية ؟ - 2
  المساهمة في ارتكاب الجريمة الإرهابية ؟ ما أنواع - 3
ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي في تحديـد عقوبـة     - 4

  المساهم في الجريمة الإرهابية؟
 .ما عقوبة الفاعل للجريمة الإرهابية والمساهم التبعي في النظام السعودي؟ - 5

  

  



 

  منهج الدراسة  -خامساً 
وذلك بتحليل نصوص الشرع والقانون :المقارنه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي في هذ سأسلك 

بالرجوع إلى الكتب والدراسات المتعلقة بالموضـوع والاسـتناد إلى الأدلـة    : وعقد مقارنة بينهما 
مقترناً بالدليل الشرعي واستنباط الأحكام والوصـول مـن   أراه ية وأراء العلماء وترجيح ما الشرع

  .زيئات إلى الكلياتالج
  مصطلحات الدراسة : سادساً 
محظـورات  : " واصـطلاحاً  "  مشتقة من الجرم بمعنى التعدي والذنب :" الجريمة في اللغة  - 1

  )1(رعنها بحد أو تعزي تعالى االله شرعية زجر
مادة الكلمة رهب ثلاثية الوزن ، وتحمل هذه الكلمة الذعر "  -: الإرهاب في اللغة العربية  - 2

   )2().خافه ( ورهباً بفتح الباء ورهبة " بسكون الباء" ورهب رهباً " ب والفزع والخوف والرع
العـدوان الـذي   :"  كما تعرفه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هو الإرهاب: وفي الاصطلاح 

دينه ودمه وعقله وماله وعرضه ، ويشـمل   فييمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان 
صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق ، وما يتصل بصور الحرابة  وإخافة السـبيل  
وقطع الطريق ، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامـي فـردي أو   
جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو 

منهم أو أحوالهم للخطر ، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامـة أو  أ
  " الخاصة أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر

هي جريمة على الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة بالمخالفة : " الجريمة الإرهابية  -3
 العام بمبادئه المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون والـذي توضـحه   لأحكام القانون الدولي

الاستخدام المنظم للعنف الذي يرمي  ابأ أيضاعرف تمن نظام محكمة العدل الدولية و )18( المادة

                                                   
  219م ، ص ، 1983 1بيروت، دار الكتب العلمية ، ط ) هـ450ت(الأحكام السلطانية للماوردي   )1(

  436ص  2004، 3، دار صادر بيروت ، ط  1، ج) هـ 711ت (لسان العرب لجمال الدين ابن منظور  )2(



 

 يجـاد منيين لإه تنظيمات سياسية أو دينية ضد الآإلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية وتقوم بممارست
  )1(.الأمن      ن عدمجو م

أن العقبى جزاء الأمر ، وأعقبه أي جازاه وقيل عقب كـل  " جاء في لسان العرب : العقوبة - 4
  )2(" شئ آخره ، وقيل العقوبة الحبس ، واعتقبت الرجل احتبسته 

  )3(" الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع " والعقوبة في الاصطلاح هي    

  )4(حرض يحرض تحريضاَ فهو يدفعه إلى فعل شئ : التحريض لغة - 5
خلق التصميم على ارتكاب جريمة معينة لدى شخص آخر بنية :  أما التحريض في الاصطلاح فهو

 )5(.دفعه إلى تنفيذها أو مجرد محاولة خلق ذلك التصميم
هو من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسـيلة كانـت علـى    : المحرض  - 6

 )6(.ةارتكاب جريم
أما المساهمة في الاصـطلاح   )7(ساهم يساهم فهو مساهم أي معاون ومساعد:  لغةالمساهمة  - 7

صدر عـن أكثـر مـن    ما السلوك الذي يؤدي إلى تحقيق الفعل المكون للجريمة متى  :فهي 
 .)8(شخص يوجد بينهم رباط معنوي ولم يكن تعددهم ركناً في الجريمة التي وقعت 

علين الذين قاموا بأدوار رئيسية في ارتكاب الجريمة نفسها ، وهـذه هـي   أو هي حالة تعدد الفا
المساهمة الأصلية في الجريمة بينما المساهمة التبعية هي التي تفترض قيام شخص أو أكثـر بنشـاط   

  )9( ثانوي أو تبعي في ارتكاب الجريمة

                                                   
  146م ، دار النهضة العربية بالقاهرة ، ص 1992، 2بية ، ط المساهمة في التشريعات العر محمود  نجيب ،، حسني )1(

  299ص  – 9لسان العرب لابن منظور  ، ج )2(

  .وما بعدها 343انظر، عودة، عبد القادر  ، ص  )3(

 112،ص 3مرجع سابق ،ج:لسان العرب،لابن منظور  )4(

  146 المساهمة في التشريعات العربية ، مرجع سابق ص محمود  نجيب ،، حسني )5(

  262م ، ص 1967عبدالستار ، فوزية ، المساهمة الأصلية في الجريمة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، كلية الحقوق ، المطبعة العالمية بالقاهرة ،  )6(

 213،ص8لسان العرب لابن منظور،مرجع سابق،ج )7(

  27م ، ص 1998النهضة العربية ، القاهرة ،  حلمي ، نبيل ، الإرهاب وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ، دار )8(

  40طبوعات ، ص الصيفي ، عبدالفتاح ، الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية ، رسالة دكتوراه ، الإسكندرية ، دار الهدى للم )9(



 

  الدراسات السابقة المبحث الثاني

حليل لموضوع المساهمة في ارتكـاب الجريمـة الإرهابيـة    تعد الدراسات التي تعرضت بالبحث والت
  :وأعرضها حسب تسلسلها التاريخي وحسب درجاا العلمية كما يليوعقوبتها قليلة 
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رسـالة  ) دراسة مقارنة(بعنوان الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية 
ة الحقوق ، جامعة الإسكندرية،  إعداد عبـدالفتاح مصـطفى   دكتوراه  منشورة مقدمه إلى كلي

  .م 1958الصيفي ، دار الهدى للمطبوعات ، 

ابية ووضـعه مـن المسـاهمة    حيث هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التحريض على الجريمة الإره
ثـة  ، متبعاً في ذلك المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، وقد قسم الباحث دراسـته إلى ثلا الجنائية

أبواب ، تناولت وضع التحريض من النظرية العامة للمساهمة الجنائية ، وعناصر التحريض ومـا  
  .يثيره من مشاكل قانونية 

المصري لم يكن دقيقاً في اسـتعماله للمصـطلحات الخاصـة     شرعوقد توصل الباحث إلى أن الم
ظ بطريقـة أثـارت   بموضوع التحريض ، فيما يتعلق بمصطلح الشريك ، حيث استعمل هذا اللف

الخلاف والجدل بين الفقهاء ، ورأى الباحث أن المقنن كان في غنى عن هذا كله ، لو أنه استعمل 
الفاعل الأصلي أو الفاعل مع (و) الاشتراك(كاسم جنس تندرج تحته درجتان ) المساهم( مصطلح 

  ).غيره

لية مقارنة ويتبعـان المنـهج   وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من كون الدراستين تأصي
  .الاستقرائي التحليلي المقارن 

  

  



 

  :وتختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية 

في أا تدرس التحريض بالنظر إلى وضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية ومن عناصره ،  - 1
  .تحريضفيها ال بمابينما الدراسة الحالية تتناول كافة أشكال المساهمة التبعية 

أن الدراسة الحالية تركز بشكل أساسي على صور المساهمة التبعية في ارتكـاب الجريمـة     - 2
 .الإرهابية بما فيها التحريض بعكس الدراسة السابقة

الدراسة الحالية تطبيقية على جرائم الإرهاب المعاصر،وذلك بتناول عدد مـن    - 3
  .دراسة السابقةوذلك بعكس ال.قضايا الإرهاب وتحليل مضموا وحيثياا

  :وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج نذكر منها

لم يكن المشرع المصري دقيقاً في استعماله المصطلحات الخاصة بموضوع دراسته فيما يتعلـق   - 1
  .بمصطلح الشريك

ساهمة السلبية،لاحظ أن هناك اتجاهاً فقهياً حديثاً ينادي بإمكانية عند معالجة الباحث لمشكلة الم - 2
ل القانون المصري،حيث أمل الباحث من المشرع المصري أن يعالج بنص خاص تصورها في ظ

مشكلة العقاب على المساهمة السلبية،فهي صورة لاتقل خطورة عن غيرها من صور المساهمة 
 .الجنائية

تمسك الباحث بفكرة إمكانية تدرج نشاط المساهمين بشرط أن يقابلها تدرج في مسئولية كل  - 3
حث بإمكانية تدرج صور التحريض من الإيعاز والإثارة والتعزير،وهذه مساهم كما نادى البا

  .الصور الثلاث تعتبر تحريضاً بالمعنى الفني للمصطلح
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فوزية عبدالسـتار علـى ، رسـالة    : بعنوان المساهمة الأصلية في الجريمة دراسة مقارنة ، إعداد 
القاهرة ، منشورة لدى المطبعـة العالميـة بالقـاهرة ،    دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة 

  .م1967



 

حيث هدفت هذه الدراسة على دراسة المساهمة الأصلية في الجريمة وبيان الفرق بينها وبين المساهمة 
  .التبعية

واتبعت الباحثة المنهج التحليلي التأصيلي المقارن ، وقسمت دراستها إلى فصل تمهيدي ، وثلاثـة  
كل قسم منها على بابين تناولت فيها تاريخ المساهمة الأصـلية وتحديـد نطاقهـا    أقسام يحتوي 

  .وأنواعها 

  :وتوصلت الباحثة إلى العديد من النتائج منها 

الأخذ بمبدأ وحدة الجريمة على الرغم من تعدد المساهمين فيها ، ورفض مبدأ تعدد الجرائم  - 1
  .وفقاً لتعدد المساهمين

تبار نظرية السيطرة على الفعل هي النظرية الصحيحة الـتي  تفضيل المذهب المختلط واع - 2
تكفل تحديد نطاق المساهمة الأصلية تحديداً سليماً ودقيقاً ، إذ هي تعتد بالجـانبين المـادي   

  .والمعنوي للجريمة لتحديد أهمية دور المساهم
 أن الجاني لا يسأل كمساهم أصلي إلا إذا أمكن القول بوجود الاعتياد علـى ارتكـاب   - 3

الفعل لديه ، إذ محل التجريم في هذا النوع من الجرائم ليس الفعل في ذاته ،وإنما العادة التي 
تنشأ لدى المتهم بتكرار نوع معين من الأفعال ، وإذا كان الركن المادي يقوم بعمل واحد 

، كل من يحقق بنشاطه جزءاً من  أصلياوهو الوضع في أغلب الجرائم ـ فإنه يعد مساهماً  
  .العملهذا 

إمكانية تطبيق فكرة الفاعل المعنوي على الجرائم العمدية ، أما جرائم الامتنـاع ، فـلا    - 4
 .يتصور وجود فاعل معنوي فيها ، إلا في حالة واحدة وهي حسن نية المنفذ المادي للجريمة

تطبيق فكرة الفاعل المعنوي حين تنتفي النية الخاصة لدى منفذ الجريمة وهي تتوافر لـدى   - 5
يدفعه إليها ، إلى استبعاد تطبيقها حين تنتفي الصفة الخاصة لدى منفـذ الجريمـة    كل من

  .وتتوافر لدى من يدفعه إليها
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  :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من عدة وجوه

  قارن هج الاستقرائي التحليلي المتتسم الدراستان بالتأصيل والمقارنة ويتبعان المن -1

  .توضيح العلاقة بين المساعدة ووسائل المساهمة التبعية الأخرى -2

  .توضيح الفرق بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في القوانين الوضعية -3

  :وتختلف عنها من عدة وجوه

أن تخصص دراستي تأصيلي مقارن يتناول الجريمة الإرهابية بكافـة أشـكالها وعقوبتـها في     -1
  .ة الإسلامية والقوانين الوضعيةالشريع

نطاق البحث في دراستي يختص بتوضيح أوجه المساهمة في ارتكاب الجريمة الإرهابية ، وهذا ما -2
  .لم تتطرق إليه الدراسة الأخرى

تحديد عقوبة المساهم في الجريمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية وتوضيح مدى اتساقها   -3
  .ة الإسلامية الغراءمع تعاليم الشريع
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الجريمة الإرهابية ، إعداد عصام عبدالفتاح مطر ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق : بعنوان 
  .م2005، جامعة المنوفية ، ومنشورة لدى دار الجامعة الجديدة للنشر بالإسكندرية ، 

الجريمة الإرهابية والنظرية العامة للجريمة  حيث هدفت الدراسة إلى دراسة الجهود الدولية لمكافحة
الإرهابية ، واتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن ، مقسماً دراسته إلى فصـل تمهيـدي وثلاثـة    



 

ابواب، تناول فيها النظرية العامة للجريمة الإرهابية ونماذج تطبيقية لمكافحة جرائم الإرهـاب في  
  .لإجرامية لمكافحة جرائم الإرهاب التشريع المقارن والسياسة الجنائية ا

  :وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج منها

أسـباب متعـددة    هأن الإرهاب لا يمكن نسبته إلى سبب معين بذاته ، بل تسهم في وجـود  - 1
ومختلفة، وليس من الضروري أن تتوافر جميعها في مجتمع معين لوقوع الأحداث الإرهابية فيه 

  .منها ما يكفي لحدوث ذلك، ولكن القدر المتوافر 
عدم إجماع الفقه على معيار محدد لتعريف الإرهاب ، حيث أن كل باحث في هذا اال يحمل  - 2

كـل فقيـه يسـعى     أنأفكاراً مسبقة تسيطر على ذهنه في تحديد مدلول الإرهاب، حيث 
  .للوصول إلى نتائج تؤكد أولوياته وتخدم أفكاره

سياسية ، كما أا لا تعد إحدى صور الجريمـة المنظمـة ،   أن الجريمة الإرهابية ليست جريمة  - 3
بالإضافة إلى أن أعمال العنف التي تمارسها الحكومات الديكتاتورية ضد مواطنيها لا يمكـن  

  .إدراجها في مصاف الجرائم الإرهابية
أن غالبية التشريعات الجنائية اتجهت إلى تشجيع ارمين الإرهابيين علـى الرجـوع عـن     - 4

وذلك عن طريق تقرير بعض القواعد القانونية المتضمنة حالات قررت فيها تخفيف  إجرامهم
 .العقاب ، وحالات أخرى قررت فيها الإعفاء من العقاب
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  :تتفق الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة من عدة وجوه

  .ي التحليلي المقارن كون الدراستين تأصيلية مقارنة ويتبعان المنهج الاستقرائ -1

  .توضيح العلاقة بين المساعدة ووسائل المساهمة التبعية الأخرى -2

  .توضيح الفرق بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في القوانين الوضعية -3



 

  :وتختلف عنها من عدة وجوه

وبتـها في  أن تخصص دراستي تأصيلي مقارن يتناول الجريمة الإرهابية بكافـة أشـكالها وعق   -1
  .الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

نطاق البحث في دراستي يختص بتوضيح أوجه المساهمة في ارتكاب الجريمة الإرهابية ، وهذا ما -2
 .لم تتطرق إليه الدراسة الأخرى

تحديد عقوبة المساهم في الجريمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية وتوضيح مدى اتساقها مـع  
  .اليم الشريعة الإسلامية الغراءتع
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المساعدة في ارتكاب الجريمة بين الشريعة والقانون ، إعداد عبداالله بن عبدالرحمن النعمان ، بحـث  " 
  .لنيل درجة الدكتوراه )  2005(مقدم لجامعة أم درمان ، الخرطوم 

ص الباحث على إجرائها فيما بين القوانين اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي المقارن ، وحر
المصري كونه أقدم القوانين العربية وأشملها ، إضافة إلى توفر  الكثير مـن  القانون الجنائية ، وبالذات 

المؤلفات والمراجع عنه ، وبين ما هو موجود بالشريعة الإسلامية الغراء، مع الإشارة لبعض القـوانين  
  .وفر ومتاحالعربية الأخرى حسب ما هو مت

وقسم الباحث دراسته إلى ثمانية فصول ، أوضح فيها وسائل المساعدة في ارتكاب الجريمة والفرق بين 
الشريك بالمساعدة من زاوية موضوعية وشخصية وباقي صور المساهمة الأخرى كالتحريض والاتفاق 

الأول  ،في الفقه الإسـلامي  عي ، عنه، وبين أبرز صور المقارنة بين الاشتراك بالمساعدة في الفقه الوض
على أنه صورة من صور المساهمة التبعية بينما في الثاني يحمل معنى أوسع واشمل حيث تتنوع المساهمة 

أسس تجـريم الشـريك في كـلا    ويرجع السبب في ذلك إلى ،تراك بالمباشرة أو بالتسبب معاً إلى اش
، يقوم الفقه الإسلامي على فعل الشـريك   ، فبينما يعتمد في الفقه الوضعي على فعل الفاعلالفقهين



 

كتجريمه لذاته ، وهو الأساس الذي اختلف به القانون الوضعي عن الفقه الإسلامي ، كذلك الشروع 
في الاشتراك نجد أنه كأصل عام غير معاقب عليه في القانون الوضعي ، فيما عدا الاستثناء ، ومعاقب 

ث إلى المساهمة بالامتناع كوسيلة للمساهمة التبعية ، حيث عليه كأصل عام في الشريعة ، وتطرق الباح
تؤدي إلى عدم التراخي والتهاون عند وقوع الجريمة ، وكذلك النص على المساعدة اللاحقة كوسيلة 

  .من وسائل المساهمة التبعية

راك وينتهي الباحث إلى أن المساعدة كوسيلة للمساهمة هي الصورة الحقيقية التي يتجلى فيها الاشـت 
بالمعنى القانوني كون الشريك بالمساعدة يغذي الجاني بأداة تنفيذ الجريمة أو أي وسـيلة أو معلومـة   

  .تساعد على ارتكاب الجريمة

  :ومن النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي

أن المساعدة كوسيلة للمساهمة في الجريمة من الموضوعات التي أثارت جدلاً طويلاً في الفقه  - 1
اختلف وما زال حول إيجاد معيار للتمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة  والقضاءي الجنائ

  .التبعية
تحظى المساعدة كوسيلة اشتراك باهتمام كبير نظراً لتعقد الجريمة وتعدد الضـالعين علـى    - 2

  .تنفيذها واحتياجها تتبعاً لذلك لأكثر من شخص لإتمامها
لصورة الحقيقية التي يتجلى فيها الاشتراك بـالمعنى  تعتبر المساعدة كوسيلة للمساهمة هي ا - 3

 .القانوني ، كون الشريك بالمساعدة ، يغذي الجاني بأداة الجريمة بما يؤدي إلى ارتكاا

  :وتتفق دراستي مع هذه الدراسة في 

  .الاختلاف بين التكييف القانوني للمساهم في الشريعة والقانون - 1
 .ة في النظام الجزائي بالمملكة العربية السعودية التطرق إلى عقوبة المساهم في الجريم - 2
 .توضيح العلاقة بين المساعدة ووسائل المساهمة التبعية الأخرى - 3
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قضـايا  التقييد نطاق البحث في وسائل المساهمة في ارتكاب جرائم الإرهاب باعتبارها من  - 1
  .مدمرة على الفرد واتمع ، وما ينجم عنها من آثار عاصرةالم

أن المساهمة التبعية أوسع وأشمل من المساعدة وتشمل التحريض والاتفاق والمساهمة بشكل  - 2
 .مباشر 

تقييد نطاق البحث في عقوبة المساهم التبعي على ارتكاب الجريمة في الشريعة والقـانون   - 3
  .لإرهابية فقطبشكل عام ، وفي النظام الجزائي السعودي بشكل خاص على الجرائم ا

تحدث عن أهميتها وصـلتها  قد هذا ولم يشر الباحث إلى أهداف الدراسة أو مشكلتها ، وإن كان 
  .بالموضوعات القريبة منها
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الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، رسالة ماجستير ، إعداد عبـدالرحمن  
-هــ  1421، في مصركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عيد العتيبي ، وقدمت إلى المر

  .م 2001

هذه الدراسة دراسة مختصرة غير متعمقة اقتصر نطاق البحث فيه على الجريمة والعقوبة في الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي بوجه عام ، اتبع الباحث فيها المنهجين التحليلي والوصفي ، معطيـاً  

ة عن تعريف الجريمة وأركاا وعقوبتها في الشريعة والقانون المصري ، وأشـار  فيها لمحات مختصر
  . الباحث إلى العقوبة غير المباشرة في جريمة الحرابة عند الفقهاء الأربعة 

هذا ولم يذكر الباحث النتائج التي توصل إليها في اية دراسته ، وإن كان قد سجل عـدد مـن   
  .التوصيات فقط

  



 

  :الدراسة في واتفق مع هذه 

  .الموازنة بين العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي   

  :ختلف معه فياو

أن تخصص دراستي تأصيلي مقارن يتناول الجريمة الإرهابية بكافة أشـكالها وعقوبتـها في    - 1
  .الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

ارتكاب الجريمـة الإرهابيـة ،   نطاق البحث في دراستي يختص بتوضيح أوجه المساهمة في  - 2
 .وهذا ما لم تتطرق إليه الدراسة الأخرى

اتساع دائرة البحث لتشمل العقوبة في أكثر من قانون وضعي وليس في مصر فقط ، وبين  - 3
  .الشريعة الإسلامية

تحديد عقوبة المساهم في الجريمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية وتوضـيح مـدى    - 4
 .يم الشريعة الإسلامية الغراءاتساقها مع تعال

هذا ولم يحدد الباحث أهداف الدراسة أو مشكلتها ،واكتفى بتوضيح أهمية موضـوع الدراسـة   
  .والمنهج فقط



 

  

  المبحث الثالث تنظيم فصول الدراسة 
  

  :كما يليل التمهيدي على أربعة فصول تحتوي هذه الدراسة عدا المقدمة والفص

  ابية في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعيالجريمة الإره : الفصل الأول

  : هما  ينمبحثيتضمن هذا الفصل 
  

  الجريمة الإرهابية في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي مفهوم :المبحث الأول

الـداخلي   صور وأشكال الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي : المبحث الثاني
  ليوالدو

  :،هيمباحثأربعة ريمة الإرهابية ويتفرع منه المساهمة التبعية في الج: الفصل الثاني
   

   المساهمة الجنائيةمفهوم  :المبحث الأول

  المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية : المبحث الثاني

  في الجريمة الإرهابية صور المساهمة التبعية : المبحث الثالث 

  اهمة التبعية  بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المس: المبحث الرابع 

دور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في الحد من المساهمة التبعيـة في الجريمـة    :الفصل الثالث
  . الإرهابية
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  دور الشريعة الإسلامية  في الحد من المساهمة التبعية -المبحث الأول

  لدولية في المساهمة التبعية موقف التشريعات الجنائية ا:انيالمبحث الث

  السعودي في الحد من المساهمة التبعية  الجزائي دور النظام:المبحث الثالث

  دراسة تطبيقية مقارنة على قضايا الإرهاب المعاصرة:الفصل الرابع

  السعودية أحكام القضاء المتعلقة بجرائم الإرهاب في المملكة العربية:المبحث الأول

  جمهورية مصر العربيةفي  أحكام القضاء المتعلقة بالإرهاب:الثاني المبحث

وجمهورية في المملكة العربية السعودية  والمتعلقة بالإرهاب المطروحة الوقائعمقارنة بين : الثالث المبحث
  مصر العربية 

  النتائج والتوصيات : الخاتمة

  المصادر والمراجع



 

  

  

   الفصل الأول

  والقانون الوضعي الإسلامي ة الإرهابية في التشريع الجنائيالجريم
  

  : هما يتضمن هذا الفصل مبحثين
  

  والقانون الوضعي الجنائي الإسلامي التشريع الجريمة الإرهابية في مفهوم :المبحث الأول

  صور وأشكال الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : المبحث الثاني

  :ا يلي بيان ذلكوفيم



 

  الفصل الأول

  والقانون الوضعي الإسلامي الجريمة الإرهابية في التشريع الجنائي
  

  والقانون الوضعي الجريمة الإرهابية في التشريع الجنائي الإسلاميمفهوم  -المبحث الأول
  

دينية أو عرقية،  بأي معالم جغرافية أو مقيدةاجتماعية عالمية غير وتمثل جرائم  الإرهاب ظاهرة سياسية 
عالميـة   كافحتـها مكافحـة  فهي لا تقتصر على جماعة بعينها ؛ لذلك فإن من الضروري أن تصبح م

كوـا المحفـل    –تشترك فيها جميع الدول وتتضافر من خلالها الجهود الدولية في إطار الأمم المتحدة 
 وأشكاله، سواء كان صادراًمن أجل مكافحة الإرهاب بكافة صوره  -الذي تمثل فيه جميع دول العالم

  ..من أفراد أو دول

ولاشك أن لدراسة هذا الموضوع أهمية عملية فمعرفتنا بالعوامل التي تؤثر في ظهور جرائم الإرهـاب   
  ..تمكننا من مكافحتها بما يحقق  التنمية والتقدم في اتمع

والقانون الجنائي لما تشكله هذه موضوع الإرهاب حيزاً كبيراً من اهتمام فقهاء القانون الدولي  شغلوي
الظاهرة من خطر عظيم على اتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات 

  . منيين وديد لحياة الكثير منهم وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآ

ية بحكم معاناا من مختلف صور وفي المملكة العربية السعودية  يأخذ هذا الموضوع بعداً أكثر أهم    
  . الجرائم الإرهابية

ولا شك أن البحث في مفهوم جرائم الإرهاب يتطلب دراسته من جوانبه المختلفة غير أن دراسته     
  .هذه تقتصر على تحديد مفهومه باعتباره ظاهرة قانونية على الصعيدين الدولي والداخلي 



 

سعى إلى بحث مفهوم الجريمة الإرهابية في الشريعة ألمقارنة  سيقية اوفي هذه الدراسة التأصيلية التطب    
الإسلامية والقانون الوضعي وتوضيح أشكال المساهمة في ارتكاب الجريمة الإرهابيـة وعقوبتـها في   

  . التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية 

ومنهم من أهمل مسالة التعريـف  ، تعريف الجريمة الإرهابية وتاريخ ظهورها اختلف الباحثون في وقد 
بينما سعى البعض إلى وضع ،تلافيا لصعوبته مكتفيا ببحث ظاهرة الإرهاب وسرد خصائصها وصورها

فكان إن برزت العديد من التعاريف التي تحوي على بعض عناصـر الإرهـاب   ،تعريف محدد وجامع 
في تحديد مفهوم هذه الظاهرة ولا شك أن من أهم مبادئ البحث " كون أساساوالتي من الممكن أن ت

  . العلمي الدقيق هو تحديد المفاهيم وتوضيح مضموا حتى يتم الوصول إلى نتائج دقيقة

مختلف عليه دولياً محدد محلياً ، وما يصدق على الإرهاب يصدق علـى  ووالإرهاب متفق عليه عربياً 
  .الجريمة الإرهابية 

وتعريف مصطلح الجريمة الإرهابية له أهمية علمية كبيرة في توضيح أشكال ،وصور المساهمة في الجريمة 
  .الإرهابية 

إلى تعريف الإرهاب ، ومن ثم توضـيح ماهيـة    نتطرقولعل من المناسب أن نتناول ماهية الجريمة ثم 
  :وأنواعها ، وذلك من خلال خمسة مطالب مستقلة الجريمة الإرهابية

  في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي الجريمة -طلب الأول الم
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  )1(في اللغة بمعنى الكسب والقطع ، وكسب كاجترم وفلان أجرم واجترم فهو مجرم  - أ 
في آيات كثيرة منها قوله تعـالى  ) مجرم ( و) جريمة (و) جرم ( في القرآن الكريم ورد لفظ   - ب 

يا أَيها  ﴿سورة المطففين ، ) 29(الَّذين أَجرموا كَانواْ من الَّذين آمنوا يضحكُونَ ﴾   ﴿إنَّ

                                                   
  90ص 4الفيروزآبادي ، القاموس المحيط ، ج  )1(



 

واْ الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامين للّه شهداء بِالْقسط ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَـى أَلاَّ تعـدلُ  
أَقْر ولُواْ هدلُون﴾ سورة المائدة الآية اعمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتى وقْولتل 8ب  

محظـورات  : ((اخترت من تعريفات الفقه الإسلامي للجريمة ، تعريف العلامة الماوردي لها بأاوقد 
  )1()).شرعية، زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزير 

  : )2(تحليل التعريف 

  لمحظورات الشرعية ا -1

: عدة شروط ) المحظور الشرعي (ويشترط لتوافر وصف . الحظر هو المنع والتحريم من قبل الشرع 
أن يصدر مـن  : وثانياً. أن يكون هناك تكليف شرعي ، أي أمر أو ي من الشارع للمكلف: أولاً

. ه ما أمر بـه الشـرع   المكلف سلوك إيجابي يخالف به ما ى عنه الشرع ، أو سلوك سلبي يخالف ب
أن يتطابق السلوك المرتكـب  : ورابعاً . أن لا يكون هناك نص يبيح استثناء السلوك المذكور: وثالثاً

  .مع السلوك المحظور

لهذا . أن يكون مصدر الحظر هو الشرع ، فالشرع لا العقل ، مصدر التحسين والتقبيح : وخامساً 
  ).ةفلا جريمة إلا ما يعتبره الشرع جريم( ، 

  :زجر االله عنها بحد أو تعزير -2

ومفاد هذا الشق من تعريف الماوردي أن االله سبحانه وتعالى منع المحظورات . الزجر هو المنع والنهي 
المذكورة بحد أو بعقوبة تعزيرية ، ولفظ الجلالة يعني أن مصادر الزجر على المحظـورات في الفقـه   

                                                   
  285، 1989دار بن قتيبة ، : الدكتور أحمد مبارك البغدادي ، الكويت : انية ، بتحقيق الماوردي ، الأحكام السلط )1(
هرة الصيفي، عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ، مرجع سـابق  ، دار النهضـة العربيـة ، القـا     )2(

  44هـ،  ص 1418
  



 

ما يصدر من ولي الأمر من تعزيرات ، ومصـطلح الحـد   القرآن ، والسنة ، و ، هيالإسلامي ثلاثة 
  .يشير إلى أن الزجر عن المحظورات الشرعية قد يكون بعقوبة قصاص أو دية أو بعقوبة تعزيرية 

محظورات شرعية، " الجرائم : وبناء على هذا التوضيح يمكن تفصيل تعريف العلامة الماوردي كالتالي
وبناء عليه ، فلا عقوبـة إلا  " ا بعقوبة حد أو قصاص أو تعزير زجر االله أو رسوله أو ولي الأمر عنه

  ).حد أو قصاص أو تعزير(بناء على 

���hא���a%�}�� )1(: 

تتكون الجريمة من أجزاء أو مقومات تتفاوت في الأهمية، وتتعدد تسميات الفقه العربي والمقارن لها ، 
، ويتحلل الركن إلى عناصر نريمة إلى أركاتتحلل الج: الآتية حيث تستخدم اللغة العربية المصطلحات

مادي ومعنوي ، والـركن المـادي    :، وتتحلل العناصر إلى شروط ، فالجريمة مثلا تتكون من ركنين
يتحلل إلى ثلاثة عناصر هي الفعل أو النشاط أو السلوك ، والنتيجة الإجرامية ، ورابطـة السـببية   

تلزم الأنموذج القانوني لكل عنصر شروطاً تختلـف مـن   المادية التي تربط بين الفعل والنتيجة ، ويس
  .عنصر لآخر
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 إنس من ذكر التعريف القانوني للجريمة هنا ، بغية إعطاء جوانب عديدة للجريمـة ، وأقـول   الاب
  .ه تكليفاً يحميه جزاء جنائي بيهي سلوك إرادي يخالف به مرتك: الجريمة 

ك إرادي غير مشروع ، يصدر عن شخص مسئول جنائياً ، في غير حالات الإباحـة ،  أو هي سلو
  )2(.عدواناً على مال أو مصلحة أو حق محمي بجزاء جنائي

                                                   
   51هـ ، ص 1418الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة  الصيفي، عبدالفتاح مصطفى، )1(

   43هـ ، ص 1418الصيفي، عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة  )2(



 

 مقدرةالفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة ( ورد تعريف الجريمة في القانون الوضعي أا 
  )1()له 

كل سلوك إنساني غير مشروع ، إيجابياً كـان أو  ( لجريمة وذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن ا
  )2()سلبياً ، عمدياً كان أو غير عمدي ، يرتب له القانون جزاء جنائياً

بأا كل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون سواء كانت مخالفة أو جنحة : كما تعرف الجريمة 
  )3(أو جناية 

أو السلبي الذي يصدر عن الجاني ويشكل اعتداءً على المصلحة  وتعرف أيضاً بأا السلوك الإيجابي
  )4(المحمية 

  والقانون الوضعي الإرهاب في الشريعة الإسلامية -المطلب الثاني 

��7}Z�:���א;	��8��h

�1א��_%�h;א� �

  الإرهاب في اللغة -أ

والرهبة  0به أي خافه وره،أي خاف )رهبة،يرهب،رهب (يأتي الإرهاب في اللغة العربية من الفعل    
   )5(.وترهبه أي توعده ،وهو راهب من االله أي خائف من عقابه  0هي الخوف والفزع

أي خوفه وفزعـه، وهـو   : ؛ ويقال أرهب فلانا) أرهب(من الفعل المزيد " إرهاب"كما تشتق كلمة 
، )رهـب (المادة وهو أما الفعل ارد من نفس ) . رهب(نفس المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف 

                                                   
  25ص  1966، 3محمد ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، دار الفكر العربي ، ط أبو زهرة ، )1(

  22،ص  هـ1405معهد الإدارة العامة خضر ، عبدالفتاح ، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي ،  )2(

  15م، ص 1989، 1وة ، ط مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، استانبول ، دار الدع )3(

، ص 2005مطر ، عصام عبدالفتاح عبدالسميع ، الجريمة الإرهابية ، رسالة دكتوراه منشورة ، جامعة المنوفية ، دار الجامعة الجديـدة للنشـر ،    )4(

  20؛ حلمي نبيل ، الإرهاب وفقاً لقواعد القانون الدولي، القاهرة، ص 69

  1474، ص  1995الأول ، بيروت للطباعة والنشر  الد –لسان العرب  –ابن منظور )5(



 

أما الفعل المزيـد  . يرهب رهبةً ورهبا ورهبا فيعني خاف، فيقال رهب الشيء رهبا ورهبة أي خافه 
فيعني انقطع للعبادة في صومعته، ويشتق منه الراهب والراهبة والرهبنة والرهبانية ) ترهب(بالتاء وهو 

. أي توعده : عنى توعد إذا كان متعديا فيقال ترهب فلانا إلخ، وكذلك يستعمل الفعل ترهب بم… 
  )1(.فلانا أي رهبه ) استرهب(وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة استفعل من نفس المادة فتقول 

  :لإرهاب في المصطلح الشرعيا- ب

يدل على مختلفة الاشتقاق من نفس المادة اللغوية، بعضها  جاء بصيغ " الإرهاب"مصطلح  يلاحظ أن 
  .الإرهاب والخوف والفزع، والبعض الآخر يدل على الرهبنة والتعبد

ما ورد في الآيات القرآنية التي تأتي بمعنى الفزع والخوف والخشية الرهبة من عقاب االله ومثال ذلك 
  :فقد ورد في قوله تعالى،تعالى 

  .سورة البقرة) 40(ن ﴾ ﴿ وأَوفُواْ بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبو

  ﴾ ونبهفَار ايفَإي داحو إِله وا همنِ إِنينِ اثْنذُواْ إِلهَيختلاَ ت قَالَ اللّه51: النحل[وجاء ﴿و[   

  ]  154: الأعراف . [﴿وفي نسختها هدى ورحمةٌ لِّلَّذين هم لربهِم يرهبونَ﴾) : يرهبون( -

﴿إِنما هـو إِلَـه   ]. 40: البقرة [ ﴿ وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم وإِياي فَارهبون﴾) : فارهبون( -
 ﴾ونبهفَار ايفَإِي داح51: النحل [و [  

  ] 60: الأنفال [     م﴾﴿ترهبونَ بِه عدو االلهِ وعدوكُم وآخرِين من دونِهِ): ترهبونَ( -

  ] 116: الأعراف . [﴿واسترهبوهم وجاءُوا بِسِحرٍ عظيمٍ﴾ ) : استرهبوهم( -

  ] 13: الحشر [﴿لأَنتم أَشد رهبةً في صدورِهم من االلهِ﴾ ) : رهبةً( -

                                                   
  ).رهب(، مادة 3لسان العرب لابن منظور،  مرجع سابق ، ج )1(



 

بينما وردت مشـتقات  1] 90: الأنبياء [لَنا خاشعين﴾  ﴿ ويدعوننا رغَبا ورهبا وكَانوا) : رهبا( -
  :خمس مرات في مواضع مختلفة لتدل على الرهبنة والتعبد كالتالي) رهب(نفس المادة 

، ولفـظ  ]82: المائدة [، كما ورد لفظ ﴿رهبانا﴾ في ]34: التوبة [في سورة ) الرهبان(ورد لفظ 
  ].27:الحديد [ية﴾ في وأخيرا ﴿رهبان] 31: التوبة [﴿رهبام﴾ في 

في ) رهبـة (كثيرا في الحديث النبوي ولعل أشهر ما ورد هو لفظ ) رهب(بينما لم ترد مشتقات مادة 
ويلاحظ أيضا أن القرآن والحديث قد اشتملا علـى بعـض   " . رغبة ورهبة إليك: "حديث الدعاء 

لتحقيق أهداف معينة، ومن  الكلمات التي تتضمن الإرهاب والعنف، بمعنى استخدام القوة أو التهديد
  . إلخ… العقاب والقتل والبغي والعدوان والجهاد: هذه المفاهيم 
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  : يعرف الإرهاب في القانون الوضعي بأنه 

هو كل اعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة ، بالمخالفة لأحكام القانون " -1
من النظام  ) 18( بمصادره المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعنى الذي تحدده المادةالدولي 

  )2()الأساسي لمحكمة العدل الدولية 

تعرف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب ، الإرهاب  -2
أياً كان بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي  كل فعل من أفعال العنف والتهديد به" بأنه 

فردي أو جماعي ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعـريض حيـام أو   
حريتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو احتلالهـا أو  

  )3(" تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر الاستيلاء عليها أو

                                                   
  111دار الشعب، القاهرة ص. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد عبدالباقي   )1(

  57ص . م1988لنهضة العربي  القاهرة ، حلمي، نبيل ، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام ، دار ا )2(

  م 1998الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة لسنة  )3(



 

دفع الدول إلى إقامة المـؤتمرات والنـدوات    كبيراً وقد بلغت أهمية تعريف ظاهرة الإرهاب حداً    
ظهر في هذا السبيل اتجاهان الأول الاتجـاه المـادي    وعموماً  0لتحديد مفهومه وعناصره ومسبباته
  :والثاني هو الاتجاه المعنوي أو الغائي
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يقوم الأساس المادي في تعريف الإرهاب على السلوك المكون للجريمة أو الأفعـال المكونـة لهـا        
  لذلك يعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من الأفعال المعينة التي دف إلى تحقيـق هـدف  " وطبقا

  )1(معين  

لى تعريف الإرهاب بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إرهابية دون البحث لمفهوم إا وقد قاد هذا    
  . في الغرض أو الهدف من العمل الإرهابي 

إلى أن الإرهاب قابل للتعريف فيما إذا كانت الأعمال الـتي  )بروس بالمر (وفي هذا الاتجاه يذهب     
يقة موضوعية دون تمييز فيما يتعلق بالفاعل يجري تعدادها وتعريفها بصورة دقيقة وبطر، يضمها معناه 

مثل الأفراد وأعضاء الجماعات السياسية،  ومن ثم ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعـداد  
الأعمال أو الأفعال التي تعد إرهابية كالقتل والاغتيال والاختطاف واحتجـاز الرهـائن و أعمـال    

  ..القرصنة 

حديد من قصور من حيث انه تجاوز عن أهم عنصر من عناصر الجريمة ولا يخفى ما يكتنف هذا الت    
الإرهابية وهو الغرض أو الهدف السياسي كما إن التحديد الحصري لجرائم معينة على إا إرهابيـة  
يؤدي إلى خروج الكثير من الجرائم من دائرة الإرهاب لا لشيء سوى إا لم تذكر في ضـمن هـذا   

ين عما قد يجلبه التطور العلمي والتكنولوجي من صور جديـدة للجـرائم   النوع من الجرائم متجاوز
  .الإرهابية 

                                                   
  26، ص ، 1986عز الدين ، أحمد جلال ، الإرهاب والعنف السياسي ، كتاب الحرية ، القاهرة  )1(



 

إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحديد صفات معينة للجرائم الإرهابية لتمييزها من غيرها وعدم     
  :ومن تلك الصفات على سبيل المثال) 1(الاكتفاء بالتعداد الحصري 

  .غير مشروعةف بأا أعمال عنف أو ديد به إن الأعمال الإرهابية تتص-1

وتقوم ـذا الـدور الأداة أو الوسـيلة    ،أن يتضمن هذا العنف إحداث الرعب أو التخويف  -2
  .المستخدمة في العمل الإرهابي

" وعلى ذلك فعمل الاغتيال الذي لا يكون جزء ،ومستمراً أو منظماً إن يكون هذا العنف منسقاً -3
  0"يعد إرهابيامن نشاط منظم لا

عن المحتوى الأساسـي للإرهـاب   اه في تطوير مذهبه فقد ظل بعيداًكانت محاولات هذا الاتج أياو    
رغم محاولات بعض الدول لاسـيما الولايـات   ة الطابع السياسي للجريمة الارهابيوالذي يتجلى في 

  .المتحدة الأمريكية القبول ذا التعريف 

تحدة في الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية فقد ذهب وفد الولايات الم    
أو  كل شخص يقتل شخصـاً "بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعريف ظاهرة الإرهاب على إا 

أو يخطفه أو يحاول القيام بفعل كهذا أو يشارك شخصا قام أو حـاول  "بالغاً" جسدياً يسبب له ضرراً
   القيام بذلك 
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ف الإرهاب على أساس الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الإرهابي مـن  ييركز هذا الاتجاه في تعر    
غير إن أنصار هذا الاتجاه يختلفون في طبيعة هذه الأهداف فهناك أهداف سياسية وأخرى . خلال عمله

فهل يتعلق الإرهاب دف من هذه الأهداف بالتحديد باعتباره الركن  0دينية وثالثة فكرية وهكذا 
  المعنوي للجريمة الإرهابية ؟

                                                   
  110ص  2004ت الجامعية، الإسكندرية، دار المطبوعا -الإرهاب البنيان القانوني للجريمة –عطا االله ، إمام حسنين   )1(



 

استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في الجريمة الإرهابية يتجلى في غاية الإرهـاب      
  )1(.كان نوعها" ذاته وهو توظيف الرعب والفزع الشديد لتحقيق مآرب سياسية أيا

استخدام غـير شـرعي   "وفي ذلك  يعرف الدكتور شفيق المصري الإرهاب بشكل عام باعتباره     
  )2(".للقوة او العنف أو التهديد باستخدامها بقصد تحقيق أهداف سياسية

غير إن هذا التعريف يشكل نوعاً من التطابق بين الجريمة السياسية والأعمال الإرهابية وهو أمر غـير  
فـإذا كـان الغـرض    ) 3(ود إليه ذلك من تخفيف للعقوبة وعدم إمكان تسليم ارمين مقبول لما يق

  يزها يفي الجريمة الإرهابية فهو ليس المعيار الوحيد في تم"مهما"السياسي عنصرا

إزاء ذلك ذهب البعض إلى التركيز على عناصر أخرى في التعريف منها استخدام الوسائل القادرة     
أو "أو دينيـا "كانت صورته سياسـيا " الرعب والفزع بقصد تحقيق الهدف أيا على أحداث حاله من

  .وفي هذا إخراج للجريمة السياسية والتي يمكن أن تحصل دون اللجوء إلى العنف،"أو عنصريا"عقائديا

إننا نشايع الرأي الذي يرى إن الإرهـاب  "وفي هذا السياق يكتب الدكتور إمام حسانين عطا الله     
أو أسلوب فهو سلوك خاص وليس طريقة للتفكير أو وسيله للوصول إلى هـدف معـين   هو طريقة 

 –تعني النظـام أو الأسـلوب    Ismeبالفرنسية    Terrorismeويؤيد ذلك إن المقطع الأخير من كلمة 
فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب أو الطريقة المستخدمة والتي من طبيعتها إثارة الرعـب والفـزع   

  )4(". لى الهدف النهائيبقصد الوصول إ

إن هذا التعريف مقبول إلى حد كبير فهو يتضمن العناصر الواجب مراعاا في تحديـد مضـمون       
  .الأعمال الإرهابية وتمييزها عما قد يختلط ا من أفعال أخرى

                                                   
  13، ص  2000عبد المهدي ، فكري عطا االله ، الإرهاب الدولي ،القاهرة ، دار الكتاب الحديث  )1(

  102، الرباط ص 1999، 7ج .   مجلة التضامن المغربية  –المناع ، هيثم ، الإرهاب وحقوق الإنسان  )2(

  .وما بعدها 298، بغداد ، ص  1982بدالقادر ، المبادئ العامة في قانون العقوبات     الخلف، علي حسن ،  الشاوي ، سلطان ع )3(

  . 123عطا االله ، إمام حسانين ، مصدر سابق ص  )4(



 

 غير مشروعه لتميز الفعـل "على انه من المهم التأكيد على أن تكون أعمال العنف تلك ، أعمالا    
  .الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة والكفاح المسلح

  )1( :ومن ثم يمكن تحديد عناصر تعريف الإرهاب فيما يلي 

  العنف غير المشروع -1

  التنسيق والتنظيم -2

  .حالة الرعب والفزع  تكوينأن يؤدي العنف إلى -3

عقائدية أو عنصرية بعيدة عـن الغايـات    أن يهدف العمل إلى تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو-4
  0الفردية

أن يمارس هذا العنف المنسق وغير المشروع من الأفـراد أوالتنظيمـات أو الدولـة    "ويستوي أخيرا
  "مادامت قد اجتمعت فيه العناصر المذكورة الأخرى

لوك الـتي  وحقيقة الأمر أن مصطلح الإرهاب إنما ينصرف إلى الأثر الذي تحدثه الوسائل وأنماط الس
إيديولوجيا ويكون من شان هذه الأفعال  أويرتكبها بعض الأفراد دف معين غالبا ما يكون سياسيا 

عرضين فقط للأعمال الإرهابية وإنما أيضا لدى القائمين على الأمر تإحداث الأثر النفسي ليس لدى الم
يث يـدفع ـم إلى اتخـاذ    في دولة من الدول لإظهار عجزها عن تحقيق الأمن والطمأنينة للناس، بح

  .إجراءات تجهض الأهداف والإغراض التي يتوخاها مرتكبو تلك الأفعال أوقرارات 

وهناك التنظيمات الإرهابية التي تأخذ شكل الجريمة المنظمة التي تقدم وسائل الإرهاب للتشـكيلات  
صـالح متبادلـة   الأخرى وقد ظهرت هذه التنظيمات في بعض الدول وأقامت فيما بينها علاقات وم
والإرهاب الذي . ولعل هذا هو ما بسط الإرهاب على كثير من الدول وجعلها مشكلة يتعين مجاتها

ينبغي مواجهته هو ما يجمع عليه اتمع الدولي باعتباره تنظيما إجراميا هادفا إلى هدم القيم الإنسانية 
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العنف والمقاومة المشروعة التي تباشرها ولذلك يخرج عن نطاقه أعمال . والمعنوية للمجتمعات المعاصرة
  .الشعوب ضد الاحتلال لأن ذلك إرهاب دولة

تختلف عن الجرائم العادية في البواعث والأهداف فالبواعث السياسية  الجرائم الإرهابية وعلى هذا فإن
ن والإيديولوجية هي التي تقف وراء جرائم الإرهاب أما البواعث الإجرامية الأخرى التي قـد يكـو  

الغرض منها فرض السيطرة على جماعة من المواطنين أو غيرهم فهي نوع من الإرهـاب الاجتمـاعي   
الذي تواجهه التشريعات الجنائية بالأساليب العقابية العادية وقد تحتاج إلى التعاون الدولي في مكافحته 

  .إذا اخذ شكل الجريمة المنظمة

الاستعمال المنظم والعمدي لوسائل من شـأا  ( بأا :  على ذلك يمكن تعريف الجريمة الإرهابية ءًوبنا
  )1()إثارة الرعب بقصد تحقيق هدف معين 
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أي جريمة أو شروع ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي " تعرف الاتفاقية العربية الجريمة الإرهابية بأا 
متعاقدة ، أو على ممتلكاا أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكام يعاقب عليها قانوا الـداخلي ،  دولة 

وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها ، وطبع ونشر أو حيازة محـررات  
عليها ، وكانـت   أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير

ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كـان نوعهـا   . تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم 
  )2("لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك

وبنظرة عامة لهذا التعريف نجد أن الجريمة الإرهابية تختلف صورها فيمكن أن تأخذ شكل خطف 
ا بالقوة أو تدميرها أو أخذ ركاا رهائن أو قتلهم، أو تتخذ شكل تفجـيرات  طائرات وتغيير مساره

للمباني ، وإجمالا كل ما يعتدى فيه على الأشخاص من الممتلكات وغيرها والأموال ووسائل النقـل  

                                                   
  28حلمي نبيل ، الإرهاب وفقاً لقواعد القانون الدولي ، مرجع سابق  ص  )1(

  118،ص  2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض . الإرهاب والمخدرات  عيد، محمد فتحي، )2(



 

ولا شك أن التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم اليوم أدى إلى زيادة خطورة . بأنواعها المختلفة
ئم الإرهاب وتعقيدها سواء من حيث تسهيل الاتصال بين العناصر الإرهابية وتنسيق عملياا أو جرا

أو زيادة مرتكبي تلك الجرائم ممـا   )1(من حيث المساعدة على ابتكار مواد وأساليب إجرامية متقدمة 
  . ليأدى إلى ازدياد الجريمة الإرهابية وأصبحت من أهم الأخطار التي تواجه اتمع الدو

من قانون العقوبات السوري ) 304(من قانون العقوبات اللبناني والمادة  )314( ووفقاً للمادة
حالة ذعر وترتكـب   تكوينوالتي تطرقت لتعريف الجرائم الإرهابية تعني جميع الأعمال التي ترمي إلى 

عوامل الوبائية أو المكروبية بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحترقة وال
  .التي من شأا أن تحدث خطراً عاماً

من قانون الجزاء العماني فأضافت لما سبق ذكره توضـيح العقوبـة إذا أدت    )123( أما المادة
  )2(.الجريمة الإرهابية إلى تلف نفسي أو هدم بناية أو جزء منها كان مسكوناً

  :ائص الثلاث التاليةوعلى هذا فإن جرائم الإرهاب تتميز بالخص

ـ أن جرائم الإرهاب من صنع جماعات من الناس أو عصابات كثيرة ينتمي أفرادها إلى أكثر مـن  1
  .دولة واحدة مما يجعل نشاطها شديد الخطورة

ـ أن الوسائل التي تستخدم في اقتراف جرائم الإرهاب من شأا نشر الرعب والذعر كالتفجيرات 2
  .وط الحديدية والجسور والمباني وتسميم مياه الشرب ونشر الأوبئةوخطف الطائرات ونسف الخط

  .ـ أن من شأن جرائم الإرهاب أن تولد أخطار عامة شاملة3

الآراء السابقة نجد أا اتفقت حول شيء واحد هو ما يحدثه الإرهاب مـن ترويـع   تحليل وب
  . وتدمير للممتلكات وإزهاق للأرواح ونشر الرعب في اتمع

                                                   
ذو الحجـة   -العدد الثامن والخمسـون ، الريـاض    -وزارة الداخلية  -مجلة الأمن  -الإرهاب والسبيل إلى هزيمته : الزهراني ، صالح بن فارس )1(

  . 34ص -هـ 1424

  .174نائية العربية لمكافحة الإرهاب من الناحيتين الموضوعية والإجرائية ، ص عيد، محمد فتحي ، التشريعات الج )2(



 

أفعال القوة هي أفعال عنف، ولكن هناك أفعال يجب أن تكـون ممنوعـة حـتى في     أن كلو
الظروف التي يعتبر فيها استخدام العنف نوعاً من أنواع الكفاح المسلح المشروع، وهو مـا يقتضـي   
التفريق الدقيق بين كل وسيلة من وسائل العنف المستخدم، وعلى هذا التفريق وضعت قواعد وأسس 

ائم الحرب، مثل قتل الأسرى، والإساءة إليهم، ومثل التعـدي علـى المـدنيين،    لتوصيف بعض جر
وارتكاب جرائم ضد الجنس البشري والتي نصت عليها الاتفاقات الإنسانية الدولية الأربـع لعـام   

  . وملحقاا 1949

  :هذه المحاولات الفقهية عرض ومن خلال 

بأا الاستخدام غير المشروع للعنف  الجريمة الإرهابية من منظوري الشخصي أعرفيمكن أن 
بواسطة فرد أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة ينتج عنها رعب يعـرض للخطـر    به أو التهديد

ير يأرواحا بشرية أو يهدد حريات سياسية ويكون الغرض منة هو الضغط على الجماعة أو الدولة لتغ
يكـون الهـدف مـن     ة حرابة وأحيانـاً تشكل جريمة الإرهاب جريم وفى معظم الأحوال..  اسلوكه

  .الأحوالاستخدام الجريمة الإرهابية هو هدف سياسي بل أكثر من ذلك في بعض 

  المقارنالجريمة الإرهابية في القانون  -الثالث المطلب 

تتجه التشريعات الجنائية في مختلف دول العالم نحو معالجة مشكلة الإرهاب غير إن أغلبها يقف عاجزا 
عريف محدد لهذه الظاهرة ويكتفي بالنص على أفعال معينه تمثل صور من الجرائم الإرهابية عن وضع ت

وبعـد أن  .يتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطيرة على اتمـع وردع مرتكبيهـا   
  حثنتطرق في هذا المبإلى مفهوم الجريمة والإرهاب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  تطرقت

   :إلى بعض التشريعات العربية التي عالجت موضوع الإرهاب والجريمة الإرهابية
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بصفة عامة المملكة العربية السعودية إحدى الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بجامعة 
ا على عهد الملك عبدا لعزيز رحمه االله التمسك الدول العربية ، انتهجت الدولة السعودية منذ تأسيسه

بالإسلام منهجاً للحياة مقدمةً الدليل على أن الإسلام دين ودولة، وأن ما تحقق من انسجام وتوحـد  
بين أبناء هذه البلاد ما كان ليتم إلا على منهج الإسلام، وإيمانا بصلابة هذا المبدأ تعاملت مع القوى 

ونصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن دين المملكة العربيـة  . الدولية بواقعية وثقة 
، كما يستمد الحكم سلطته مـن   السعودية هو الإسلام ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسول 

، كما تحمي )1(أنظمة الدولة هذا النظام وجميع كتاب االله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على جميع
يدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الـدعوة إلى  الدولة عق

  ).2( االله

وتـاريخ   )148( وقد صدر قرار هيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية رقـم       
هـ معتبراً أن من يقوم بارتكاب الجرائم الإرهابية فإن عقوبته القتل لأن ضرره أشد 12/1/1409

  ).3(رر قاطع الطريق وقد حكم االله عليه بما ذكر في آية الحرابةمن ض
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جريمة مستقلة ولم يضع لها قواعد موضوعية أو إجرائية  هلإرهاب بوصفلالمصري  التشريع تطرقلم ي    
الثانية بقوله  م الذي عرف الإرهاب في مادته1992 يوليوفي  )97(رقم  خاصة حتى صدور القانون

يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ " 
، دف الإخلال  بالنظام العام او تعريض سلامة   إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي

إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حيام  اتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو

                                                   
  .هـ1412لسنة  90/من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ)  7المادة (   )1(
  .هـ 27/8/1412الصادر بتاريخ  90/من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ) 23المادة (   )2(
هــ ،  1409، 24مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض، العدد ) 3(

  384ص 



 

أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بـالأموال أو المبـاني أو   
بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو 

ويبدو مـن  1".و اللوائحأ تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو. مالها دور العبادة أو معاهد العلم لأع
توسع في تعريف الإرهاب فشمل العديد من الأفعال التي قد تقع   المصري قد قننالم أنهذا التعريف 

تحت معناه المتعارف عليه فهو على سبيل المثال تجاوز عن عامل التأثير النفسي أو الرعب اتمع على 
إيذاء الأشخاص وتعـريض حيـام أو    إليهكصفه مميزة للجرائم الإرهابية فشمل بالإضافة  اشتراطه

حريام أو أمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة وبالاتصالات الخ  وهي بمجملها قد تشـكل جـرائم   
  .عادية تحفل ا التشريعات الجنائية 

  :يتمثل فيالمصري  القانونوذا فإن تعريف الإرهاب في 

أن كل استخدام للقوة والعنف أو التهديد من شأنه إيذاء الأفراد وترويعهم وتعريضهم للخطـر أو  ((
تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين ، أو استهداف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سـلامة اتمـع   

  .)2( ))وأمنه للخطر

جديد لمكافحة الإرهاب، ومشروع  إلى إصدار قانون طريقهاوالجدير بالذكر أن الحكومة المصرية في 
  .هذا القانون محل دراسة من جانب الجهات المختلفة المعنية بالإرهاب من زواياه المتعددة
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العربية التي تناولت موضوع الإرهـاب باعتبـاره جريمـة     القوانينالسوري من أقدم  القانونيعد    
يقصد بالأعمـال  " الإرهاب بقولها  1949من قانون العقوبات لعام )304( المادة فتعرف. مستقلة 

حالة ذعر ، وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة ، والأسلحة  تكوينالإرهابية الأفعال التي ترمي إلى 
 أن الحربية والمواد الملتهبة ، والمنتجات السامة أو المحرقة ، والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأا

                                                   
  206عطا االله ، إمام حسانين ، مرجع سابق ص ) 1(

  12م ص 1998ت والنشر ، عمان ، التل ، أحمد يوسف ، الإرهاب في العالمين العربي والغربي ، دائرة المطبوعا) 2(



 

وقد عاقب القانون بشدة على اقتراف هذا النوع من الجرائم أو التآمر لارتكاا " . دث خطراً عاماًتح
من ) 306( وفي المادة.  )1(كما عاقب بالإعدام فيما إذا نتج عنها تخريب أو أفضت إلى موت إنسان

  .والأعضاء المنتمين إليها ذات القانون عاقب المشرع المنظمات الإرهابية وأمر بحلها ومعاقبة مؤسسيها
�v�h���1
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العراقي الإرهاب من حيث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة  المقننتناول     
التأمر لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو الاعتداء على النظم الأساسية للدولة أو الاعتـداء علـى   

لسـنة  ) 111(من قانون العقوبـات رقـم   )  200/2(فقد ورد في المادة   . اطنينالموظفين والمو
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو الحبس كل من حبـذ أو روج أيـا مـن    "1969

المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية الاجتماعية أو لتسويد طبقة 
من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو   هااجتماعية على غير

يعاقب بـالحبس أو  ) " 365(وورد في المادة . )2(" أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك 
الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق المـوظفين أو المكلفـين   

عامة في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أخـرى غـير    بخدمة
  ".مشروعة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بغرامة لا تزيـد  …" على انه  )366( المادة تنصكما     
خرى غير مشروعة على مائة دينار من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية وسيلة أ

  " .عن استخدام أي شخص   أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع  ضد حق الغير في العمل
 )21( من المـادة ) ه  -أ(         ومن الجدير بالذكر أن تعبير الجرائم الإرهابية قد ورد في الفقرة    

تعد سياسية ولـو كانـت قـد    من قانون العقوبات العراقي في سياق تعداد الجرائم الإرهابية التي لا 
وان لم  أنهرى أف هذه الجرائم ولم يأت بأمثلة تطبيقية لها وارتكبت بباعث سياسي ولكن القانون لم يعر

من واجبه تجريم الإرهاب بوصفه جريمة مستقلة قائمـة   فإنيكن من واجب المشرع إيراد التعريفات 
   . القتل والاختطاف والابتزاز والتخريب  مثل  بذاا لازال العراق يعاني من الكثير من صورها

                                                   
  م1949لعام ) 148( من قانون العقوبات السوري رقم) 305(المادة ) 1(

  م1969لسنة ) 111(من قانون العقوبات العراقي  رقم )  200/2(المادة ) 2(



 

  

  في الاتفاقيات الدوليةالجريمة الإرهابية  -الرابع المطلب 

لم يتفق العالم بعد على تعريف محدد للإرهاب وبالتالي على تعريف للجريمة الإرهابية،  ولكنه اتفق على 
بعض صور الإرهـاب مثـل   شجب الإرهاب ووضع تدابير لمكافحته كما قام اتمع الدولي بتجريم 

وهو ما أكدته الأمـم المتحـدة في    ل الأعمال الإرهابية وغيرها كثير،خطف الطائرات وجرائم تموي
عندما أدانت الجمعية العامة جميع إشكال الإرهاب وهو ما فعلـه البروتوكـولان    29/12/1985

والعدالة الجنائية المنعقـد    والمؤتمر الثامن لمنع الجريمة 1977،  1949المضافان لمعاهدة جنيف سنة 
وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة التاسع  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في القاهرة  1990في هافانا 

  .  1995سنة 

  أن يقوم اتمع الدولي بوضع تعريف متفق عليه للإرهاب والجريمة الإرهابية علىالوضع الصحيح و
وحتى يمكن . التجريم تطلب تحديداً للأفعال موضوعتلشرعية الجنائية التي اعتبار أن هذا الأمر يتعلق با

  .أن تنفذ سياسة عالمية لمكافحة الإرهاب دون معوقات

تـأخر الجهـد العـربي في    ووضح في هذا المطلب موقف القانون الدولي  من الجريمة الإرهابية  أو    
اء  الداخلية العرب إلى ضرورة وضـع  عندما دعا مجلس وزر )1( 1994مكافحة الإرهاب حتى عام 

إستراتيجية أمنية عربية لمكافحة الإرهاب وصياغة اتفاقية عربية مشتركة لمكافحـة الإرهـاب  ، وفي   
م وافق مجلس وزراء الداخلية العرب في دورة انعقاده الثالث عشر ، علـى اعتمـاد    1996يناير 

  .لعرب لمكافحة الإرهابقواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية ا

م وافق مجلس وزراء الداخلية العرب في دورة انعقاده الرابع عشر علـى اعتمـاد   1997وفي يناير 
  .الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب 

                                                   
  70، ص  1994حسين ، نعمة علي، مشكلة الإرهاب الدولي ، مركز البحوث والمعلومات ، بغداد ) 1(



 

م ، اعتمد مجلسا وزراء الداخلية العرب والدول العربية على الاتفاقيـة العربيـة   1998وفي أبريل 
برمت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي تتكون من ديباجة وأربعـة  حيث أ.لمكافحة الإرهاب 

كل فعل مـن أفعـال   " وفي المادة الأولى من الاتفاقية عرف الإرهاب بأنه  مادة )42(أبواب وتحتوي
، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فـردي أو جمـاعي ،    أغراضهالعنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو 

أمنهم للخطر  ء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أوودف إلقا
، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها  أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة ،

  " . أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر 

ف الجريمة الإرهابية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بعـد  كما أوضحت الفقرة الخاصة بتعري    
أي جريمة أو شروع ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة " أن تم تعديلها لكي تصبح كالتالي بأا 

متعاقدة ، أو على ممتلكاا أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكام يعاقب عليهـا قانوـا الـداخلي ،    
ريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها ، وطبع ونشر أو حيازة محـررات  وكذلك التح

أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكانـت  
ن نوعهـا  ويعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال أياً كـا . تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم 

  )1("لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك

على أن تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات الدولية عدا ما استثنته منـها  
   )2(:تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها

الطائرات والموقعـة بتـاريخ    اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن  - أ 
  .م14/9/1963

اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات والموقعـة بتـاريخ        - ب 
 .م16/12/1970

                                                   
 . 118مرجع سابق ص . محمد فتحي، الإرهاب والمخدرات عيد، ) 1(

 .وما بعدها  28، ص،  2000بدر، أسامه محمد ، مواجهة الإرهاب في التشريع المصري والمقارن ، القاهرة ) 2(



 

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطـيران المـدني ،     -ج 
  .م 23/9/1971والموقعة في 

اصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية اتفاقية نيويورك الخ  -د 
  م14/12/1973والموقعة في 

 م 17/12/1979اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في   -ه 
 .م وما تعلق منها بالقرصنة البحرية1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   - و 

لعربية نزع الصفة السياسية عن بعض الجرائم حتى لو ارتكبت بدافع سياسي وقد قررت الاتفاقية ا    
لاتعد جريمة إرهابية ، حالات الكفاح بمختلف الوسائل " غير أا أكدت في المادة الثانية على انه .  )1(

بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من اجل التحرير وتقرير المصير ، وفقـأ  
بادئ القانون الدولي ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي مـن الـدول   لم

  " العربية 

  الاتفاقيات الدولية أحكام 

أعد اتمع الدولي الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب منها ما تم إبرامه في عهد عصبة     
كانت أول محاولة على المستوى الدولي  1973اومة الإرهاب عام الأمم ولعل اتفاقية جنيف لمنع ومق

، تم التصـديق عليهـا في سـنة    إنشاء محكمة جنائية دولية تنظر في قضايا الإرهـاب  إلىوقد دعت 
وعرفت الأعمال الإرهابية بأا الوقائع  م،11/4/2002م في روما ودخلت حيز التنفيذ في 1998

ها أو طبيعتها هو إثارة الرعب لدى شخصيات محددة في مجموعات الإجرامية الموجهة ضد دولة وهدف
أوفى الجمهور وعلى أي حال فان هذه الاتفاقية لم تصبح نافذة المفعول لعدم تصديقها إلا مـن دولـه   

بأشكال محددة من الإرهاب   وقد أعقبت هذه الاتفاقية العديد من المعاهدات الدولية الخاصة2واحدة 
الخاصة بالجرائم والأفعال التي تركت علـى مـتن الطـائرة والموقعـة بتـاريخ       منها اتفاقية طوكيو

                                                   
  من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب) 2(المادة ) 1(

  101اهن ، دمشق ، صشكري ، محمد عزيز، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الر) 2(



 

واتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ  14/9/1963
واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة والموجهة ضـد سـلامة    26/12/1970

والبروتوكـول الملحـق ـا الموقـع في مونتريـال في       23/9/1971عـة في  الطيران المدني الموق
فيما يتعلق بالقرصنة البحرية واتفاقية 1982واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  10/5/1984

يرتكب "على انه  تنصالتي  15/12/1997مكافحة العمليات الإرهابية بواسطة المتفجرات بتاريخ 
وبصورة غير مشروعة على تسليم أو وضع أو تفجير قذيفة قاتلـة في   جريمة كل شخص يقوم عمداً

مكان عام أو إدارة رسمية ،منشآت عامة ، وسيلة نقل أو بنية تحتية بقصد التسبب بوفاة أشـخاص أو  
أضرار مادية بالغة الخطورة لإيقاع التخريب وإلحاق خسائر اقتصادية جسيمة والارتكاب أو محاولـة  

كما جاء في اتفاقية منع تمويل الإرهاب التي تبنتها الجمعية العامة ". راك أو التدخلالارتكاب أو الاشت
وسيلة وبصورة غير مشروعة  بأيةيشكل جرماً قيام أي شخص "  1999/ 9/12للأمم المتحدة في 

لارتكاب جرم من جرائم الإرهاب وكل عمل يرمي   وقصداً بجميع الأموال دف استعمالها مع العلم
  )1(". ل أو جرح مدني وشخص لايشترك في أعمال حربية إلى قت

غير انه وبالرغم من كثرة وتشعب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإرهاب بقيـت مهمـة تحديـد        
المقصود بالإرهاب في القانون الدولي محل الاختلاف الآراء بين القانونيين إلا أن المتفـق عليـه هـو    

 سبيل مكافحة الإرهاب وفي هذا السبيل أنشأت الجمعيـة العامـة   ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة في
لجنه خاصة بالإرهاب مهمتها إعداد اتفاقية دوليـة ملزمـة لمكافحـة     1996للأمم المتحدة في عام 

  .الإرهاب 

  القرارات الدولية

 صدرت العديد من القرارات الدولية عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضـمن إدانـة أعمـال       
وخطـف الدبلوماسـيين    1971الإرهاب أو أشكال معينة منه لاسيما مجال خطـف الطـائرات   

                                                   
  4ليان ، ميشال، مرجع سابق ص ) 1(



 

في  49/60كما دعـت الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة في قرارهـا المـرقم         .)1(1973
م جميع الدول ومجلس لأمن ومحكمة العدل الدولية والوكالات المتخصصة لتطبيـق  9/12/1994

زالة الإرهاب الدولي الملحق بقرارها ذاته وقد تضمن هذا الإعـلان إدانـة   إعلاا المتعلق بإجراءات إ
كاملة لأعمال الإرهاب بكل أشكاله ومظاهرة بما في ذلك الأعمال التي تكون الدولة متورطة فيهـا  
بشكل مباشر أو غير مباشر ووجوب إحالة القائمين بالأعمال الإرهابية إلى العدالة من اجل وضع حد 

واء كان مرتكبوها أفراد عاديين أو موظفين رسميين أو سياسيين وقد أكد الإعـلان علـى   ائي لها س
ضرورة التعاون بين جميع الدول من اجل تعزيز مبادئ الأمم المتحدة وتوفير السلام والأمن الـدوليين  

  . وتعديل واستحداث القوانين الداخلية للدول بما يتلاءم مع هذه الاتفاقيات 
  

  أنواع الجرائم الإرهابية - الخامسلمطلب ا
  :إن الجرائم الإرهابية تنقسم إلى 

  .جرائم إرهابية لذاا أو بذاا - 1
 .جرائم مكملة أو مساعدة للجرائم الإرهابية - 2

  :نوعين من الجرائموفيما يلي توضيح هذين ال
الذاتيـة ، لا   هي الجرائم التي تستمد صفتها الإرهابية من خصائصها: الجرائم الإرهابية بذاا: أولاً 

  i.من انعكاس خارجي عليها من جريمة إرهابية أخرى سابقة ولاحقة
  :ويلخص العادلي الجرائم لذاا فيما يلي

جرائم تأليف التنظيمات المناهضة للدولة والشرعية واتمع أو الاشـتراك فيهـا أو التـرويج     -
  .لأفكارها

  .هابي أجنبي لتحقيق أهداف إرهابيةجرائم السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو تنظيم إر -
 .التعاون أو الالتحاق بجهة أجنبية أو عسكرية  -
 .اختطاف وسائل نقل جوية أو بحرية أو برية لتحقيق أهداف إرهابية -

                                                   
  م 1972وعام  1970في دورا الخامسة والعشرين ، وقرار مجلس الأمن عام  1970إعلان الأمم المتحدة لسنة ) 1(



 

والاشتراك في التنظيم المناهض ينصرف إلى مساهمة الجاني في نشاط المنظمة وأعمالها ، كأن يحضر  -
   )1(.ى إلى تحقيق أهدافها مع علمه بذلكاجتماعاا أو ندواا، أو يسع

والمساعدة في الجرائم الإرهابية إما أن تنصرف إلى أشياء مادية كالأسلحة والـذخائر والمفرقعـات   
 . والمهمات والآلات والأموال ، وإما أن تنصرف إلى معلومات يتم تزويد الجاني ا

ض للدولة أو الشـرعية أو اتمـع، كمـا    كما تعني المساعدة وضع الإمكانيات أمام التنظيم المناه
  . تنصرف إلى إزالة العقبات أمامه لتحقيق مآربه

  : الجرائم المكملة للجرائم الإرهابية -ثانياً
فهي تلك الجرائم التي تتصل موضوعياً بجريمة سابقة عليها أو معاصرة أو لاحقة لها ، والتي يعاقـب  

قتة ، لكل من مكن أو شرع في تمكين مقبـوض عليـه في   عليها المقنن المصري بالأشغال الشاقة المؤ
  )2(.الجرائم الإرهابية بالأشغال الشاقة المؤقتة

كما يقصد بالجرائم المسهلة الجرائم اهزة أو المسهلة لبعض الجرائم من إعـداد وتحضـير ويئـة    
الاتفاق على إعداد الوسائل التي تعين الجناة على ارتكاب الجريمة أو التخلص من عواقبها مثال ذلك 

الأسلحة أو المواد التي تستعمل في تنفيذ الجريمة ، أو الاتفاق على استئجار شخص يتـولى تنفيـذ   
  )3(الجريمة أو جمع المعلومات عن الأشخاص للاعتداء عليهم

وفي  والجرائم الإرهابية من الجرائم العمدية التي لاتقع قانوناً إلا إذا توفر القصد الجنائي عند الجاني ،
جريمة المساعدة يتعين أن يتوفر لدى الجاني علمه بالغرض الذي تدعو إليه التنظيمات الإرهابية ، مع 

وفي جريمة الاشتراك ، أو الانضمام في هذه التنظيمات ووسـائل  ، اتجاه إرادته إلى معونتها في ذلك 
   .تحقيقها واتجاه إرادته إلى الإسهام في ذلك

جهل الجاني حقيقة السلوك الصادر منه، أو حقيقة أغراض التنظيم المناهض وترتيباً على ما سبق فإن 
  .للدولة أو الشرعية او اتمع من شأنه عدم قيام الجريمة

                                                   
  109العادلي ، محمود صالح ، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب ، المرجع سابق ص  )1(

  149وسوعة القانون الجنائي ، مرجع سابق ص العادلي ، محمود صالح، م )2(

  .255م ، ص 2000سرور، طارق، الجماعة الإجرامية المنظمة ،دار النهضة العربية ،  )3(



 

  المبحث الثاني

  صور وأشكال الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

لى الممتلكات والأعراض ، فبـدون الأمـن   الإسلام هو دين السلام والاستقرار والمحبة ، والمحافظة ع
الَّذين آمنواْ ولَم  تصعب الحياة ، كما يعد الأمن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية ، يقول تعالى 

هـذه الآيـة   وتوضح ،سورة الأنعام )   )82يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم الأَمن وهم مهتدونَ 
أن الأمن والإيمان مترابطان ، وأنه حتى يكون الإنسان آمناً لا بد أن يكون مؤمناً ، كما تشهد كريمة ال

بأهمية العدل والبعد عن الظلم حتى يستقيم إيمان العبد ، والشريعة الإسلامية ترفض كـل أشـكال   
رسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَن إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه و العنف وصوره ، يقول تعالى 

لَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتا ييني الدف يزخ م
 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَهو )33 (دة سورة المائ  

وتوضح هذه الآية الكريمة أا حرمت نوعين أساسين من العنف ينطوي تحتهما كافة أشكال الإرهاب 
وقد عرف التاريخ الإسلامي صوراً من الجرائم الإرهابية ورصد لهـا  .  بمفهومه المعاصر وهي الحرابة 

نجد أن من المناسـب  اشد العقوبات ولعل جريمة الحرابة أقرب صور الجرائم إلى الأعمال الإرهابية و
  ..البحث في مضموا ، وهل تعتبر جريمة البغي من قبيل الجرائم الإرهابية أم السياسية

  صور وأشكال الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية -المطلب الأول

  : تتخذ الجريمة الإرهابية في الشريعة الإسلامية شكلين هما 

  جريمة البغي:  أولاً    



 

على التأويل السائغ والتأويل السائغ يقابل في "غي جريمة سياسية تقترف ضد السلطة بناءو جريمة الب 
القانون الباعث السياسي فالتأويل قد يكون سائغأ وقد يكون فاسدأ ، وكذلك الباعث  قـد يكـون   

   )1(".وقد يكون شريفا"دنيئا

لبغاة لظلمهم وعدوام عـن  والبغي لغة يطلق على الطلب ، وعلى الظلم ومجاوزة الحد ومنه سمي ا"
       )2("الحق ، فالبغاة هم الظالمون العادلون عن الحق والبغاة جمع باغ وهو اسم فاعل من البغي

الخارجون على الإمام الحق بغير الحـق  " وهو ما استدعى الفقهاء المسلمين إلى تعريف البغاة بأم     
هم الخارجون على إمام ولو غير "ن إلى القول بأم بينما ذهب آخرو )3("فلو خرجوا بحق فليسوا بغاة 

  ).4(" عادل بتأويل سائغ ولهم شوكة

  جريمة الحرابة : ثانياً

تعد جريمة الحرابة من أبشع الجرائم التي ورد النص عليها في التشريع الإسلامي ووضـعت لهـا       
بة عليها والتي ورد الـنص  شروط خاصة وأركان خاصة لا تتحقق إلا بوجودها لجسامة العقوبة المترت

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسـعونَ فـي الأَرضِ    تعالى قال عليها في القرآن الكريم 
من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَواْ 

ذَابع ةري الآخف ملَها ويني الدف     يمظع )33 ( سورة المائدة.  

ولهذا الفعل عدة معان منها  أن الحرب بمعنى . والحرابة في اللغة مصدر مشتق من فعل حارب يحارب  
  )5(.لحرب معنى سلب ه كما يأتي ااعص اوبمعنى المعصية وحارب االله إذالقتل 

                                                   
  157ص  -1989بيت الحكمة  –الكبيسي، أحمد ، وحبيب ، محمد شلال ، المختصر في الفقه الجنائي الإسلامي ) 1(

  91ن الدولة وعقوبتها في الفقه الإسلامي ، المختار الإسلامي ، ص الشال ، يوسف عبد الهادي ، جرائم أم) 2(

  91المرجع السابق ، صفحة ، الشال، يوسف عبدالهادي) 3(

  109الكبيسي ، أحمد ، مرجع سابق ، ص ) 4(

   307لسان العرب  مرجع سابق ص )  5(



 

أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغيـة منـع    ةخروج جماع( وفي اصطلاح الفقهاء تعرف بأا     
الخـروج  ( وعرفها الحنفية بأـا   )1().المسافرين أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم

في حـين  . )2() ارة من المرور ويقطع الطريقعلى سبيل المغالبة على وجه يمنع الم لأخذ المال على المارة
عرفها الشافعية بأا البروز لآخذ المال أو قتل أو إرهاب ويضيف بعضهم أن يكون ذلك مكـابرة أو  

   )3(.اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث

، أو خوفه ، أو الخروج لإخافة الناس لأخذ مال محترم بمكابرة قتال : "الحرابة بأا  واأما المالكية فعرف
ولا ) العداوة والشـحناء ( لذهاب عقل أو قتل ، خفية ، أو رد قطع الطريق ، لا لإمرة ، ولا نائرة 

  )4("عداوة 

ومن مجموع هذه التعريفات يمكن القول بأن فقهاء المسلمين بمختلف مذاهبهم يجمعون علـى أن      
  . تلهم أو جرحهم هو من قبيل الحرابة الخروج لإخافة الناس في الطريق أو لأخذ أموالهم أو ق

وإذا ما أردنا مقارنه بين هذه الأفعال والصور المعاصرة من الجرائم الإرهابية نجد أما يتفقان مـن      
حيث توافر العنصر النفسي ونشر الرعب أو الخوف وقد تقدم أن الشافعية عرفوا الحرابة بأا البروز 

ط الفقهاء تجريد السلاح والمكابرة بالاعتماد على الشوكة والمغالبة كما اشتر. لآخذ المال أو إرهاب 
وهو ما ينطبق على أكثر العمليات الإرهابية في الوقت الحاضر لاسيما أعمـال القرصـنة البحريـة    
وخطف الطائرات حيث يمتنع الغوث ويتم استخدام السلاح أو التهديد بـه لنشـر الرعـب بـين     

  .المسافرين 

د أن جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هي الصورة المقابلة للجريمة الإرهابيـة في  وعلى ذلك نج    
وقد حرص الإسلام على ضمان أمن واستقرار اتمع باعتبار هذه الجريمـة مـن   . التشريع الوضعي

                                                   
  139الكبيسي ، أحمد ، مرجع سابق  ص، ) 1(

  90، ص  7ائع ، للكاساني ، دار الكتب العلمية ،ج بدائع الصنائع في ترتيب الشر) 2(

  336، 1986الزهراء للإعلام  –عبداالله ، علي حسن ، الباعث وأثره في المسئولية الجنائية ) 3(

،  33العدد  15الشهري، علي بن عبداالله ، جريمة اختطاف الطائرات المدنية في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ، مجلة البحوث الأمنية ، مجلد ) 4(

  45ص 



 

الكبائر ورصد لها أشد العقوبات لما في قطع الطريق وقتل الناس وإرهام من إشاعة للفوضى والرعب 
  )1(وإخلال خطير للنظام العام 

وتـاريخ   )148( وقد صدر قرار هيئـة كبـار العلمـاء بالمملكـة العربيـة السـعودية رقـم       " 
هـ ، معتبراً أن من يقوم بمثل هذه الأعمال فإن عقوبته القتل لأن ضرره اشد مـن  12/1/1409

  )2("ضرر قاطع الطريق وقد حكم االله عليه بما ذكر في آية الحرابة 

  في القانون الوضعيوأشكال الجرائم الإرهابية  صور -الثاني  المطلب

بالشرح الجريمة الإرهابية في القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة لمواجهة آثارها المدمرة  تبعد أن تناول
أوردنا في المبحث الثالث أن الجرائم المعاصرة تعد من جرائم المحاربة الله ورسـوله  وعلى اتمعات ، 

  )3(ساد في الأرض ، ولكن يجب توافر مجموعة من العناصر لاعتبار الأعمال الإرهابية جريمة ومنهاوالإف

أن يكون العمل الإرهابي موجهاً ضد دولة ،وأن يكون الغرض منه إثـارة الرعـب ، أن    - 1
  .دولية صبغةيكون ذا 

لمكافحـة  أن يكون وارداً في الأفعال التي تضمنتها نصوص الاتفاقيات العربية والدوليـة   - 2
 .الإرهاب

الأفعال الموجهة ضد حياة أو سلامة الشخصيات العامة مثـل الرؤسـاء أو زوجـام أو     - 3
 .الأشخاص القائمين على وظائف أو خدمات عامة 

صنع أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الضارة دف تنفيذ جريمة من  - 4
 .الجرائم المذكورة في أي بلد كان

 
                                                   

  218عطا االله ، إمام حسانين ، مرجع سابق ص ) 1(

، ص 2004 العميري، محمد عبداالله ، مسقطات حد الحرابة وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الريـاض ) 2(

48  
ــ ، ص  1424بيقاا الفقهية المعاصرة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الريـاض  الربيش، أحمد بن سليمان صالح ، جرائم الإرهاب وتط) 3(

 ما بعدها 43



 

   .اولت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهابوقد تن

  )1(:الأفعال التي تدخل تحت نطاق المساهمة في الجريمة الإرهابية في عدة نقاط كما يلي

  .التآمر لارتكاب أي من الأفعال والجرائم الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية - 1
  .جريمته إتمام حال نجاح الفاعل في التحريض على ارتكاب أي من هذه الأفعال في - 2
مـن  " 3"و" 2"و" 1"التحريض العلني المباشر لارتكاب أي من الأفعال الواردة في البنود  - 3

  .المادة الثانية سواء أدى هذا التحريض إلى إتمام الجريمة أم لا
 .الاشتراك عمداً في ارتكاب أي من هذا الأفعال - 4
 .ب أي من هذه الأفعال تقديم المساعدة عن علم ، لتسهيل ارتكا - 5

  :إلى هذه العناصر )2(ويضيف  الربيش 

صنع أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الضارة بقصد تنفيذ جريمة مـن   - 1
  .الجرائم المذكورة في أي بلد كان

 .تنظيم جمعية أو الاتفاق بقصد ارتكاب هذه الأفعال - 2
 .المساهمة العمدية في أعمال الإرهاب - 3
 .مساعدة تبذل عمداً بقصد ارتكاب فعل من هذه الأفعال كل - 4

وقد عالجت الاتفاقية بعض الأفعال التي لا تشكل في حد ذاا جرائم إرهابية ، ولكنها وثيقـة  " 
الصلة ذه الجرائم ، ومثالها وثائق السفر أو بطاقات تحقيق الشخصية أو غيرها دف إخفاء هوية 

 وصوله إلى مكان ارتكاب جريمته أو تسهيل هروبه مـن مسـرح   منفذ العمل الإرهابي أو تأمين
  )3("الأحداث بعد ارتكاب جريمته 

                                                   
  63رفعت، أحمد محمد ، الطيار، صالح بكر، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي الأوربي ، ص ) 1(

  45اصرة ، مرجع سابق ، ص الربيش، أحمد بن سليمان صالح ، جرائم الإرهاب وتطبيقاا الفقهية المع) 2(

  64رفعت، أحمد محمد ، الطيار، صالح بكر، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي الأوربي ، مرجع سابق ، ص ) 3(



 

  :وهما شكلين من أشكال الإرهاب المعاصر) 1(وأوضح  عيد 

  إرهاب اموعات الوطنية التي تطالب بحق تقرير المصير - 1
 .إرهاب اموعات العقائدية التي دف لتغيير نظام الحكم بالدولة - 2

شـراح   وقد عرضهاأنواع صور الإرهاب المعاصرة فقد تنوعت وتعددت أشكالها بصورة كبيرة ، أما 
  :القانون الوضعي المعاصرين كما يلي 

  )2(جرائم الاغتيالات  - 1
  )3(احتجاز الرهائن وحجز السفن والتوسع الإقليمي والاستعمار الاستيطاني - 2
 .القرصنة الجوية المتمثلة في خطف الطائرات - 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  وما بعدها  34هـ ، ص 1420عيد، محمد فتحي ، واقع الإرهاب في الوطن العربي ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض ) 1(

  45ئم الإرهاب وتطبيقاا المعاصرة الفقهية المعاصرة ، مرجع سابق ص جرا) 2(

 وما بعدها  35م ص 1998التل ، أحمد يوسف،  الإرهاب في العالمين العربي والغربي ، دائرة المطبوعات والنشر ، عمان ) 3(



 

  الفصل الثاني
  المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية

  : يتضمن هذا الفصل أربعة مباحث مقسمة إلى مطالب وهي

  الجنائية مفهوم المساهمة :المبحث الأول

  أركان المساهمة الجنائية: المطلب الأول

  التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية: المطلب الثاني

  المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية: ثالمطلب الثال

  صور المساهمة الجنائية - المطلب الرابع

  المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية ماهية وأركان :المبحث الثاني

  ماهية المساهمة التبعية: المطلب الأول

  أركان المساهمة التبعية: المطلب الثاني

  في الجريمة الإرهابية صور المساهمة التبعية: المبحث الثالث

  التحريض على الجريمة الإرهابية: المطلب الأول

  الاتفاق على الجريمة الإرهابية: المطلب الثاني

  المساعدة في الجريمة الإرهابية:المطلب الثالث

  الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة الإرهابية : المطلب الرابع



 

  والقانون الوضعي الإسلامية عةالمساهمة التبعية بين الشري: المبحث الرابع

  المقارنة من حيث التعريف: المطلب الأول

  المقارنة من حيث الفاعل والشريك: المطلب الثاني

  .المقارنة من حيث الاشتراك المباشر والاشتراك بالتسبب: المطلب الثالث

  .وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل المناسب 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الأول
  نائيةالمساهمة الج مفهوم

تعدد الجنـاة  : المساهمة الجنائية تعني تعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة ، وهي بذلك تقوم على أمرين 
  .)1(ووحدة الجريمة المرتكبة 

فالمساهمين في الجريمة بصورة أصـلية  .  )2(فالمساهمة الجنائية لا تكون إلا بتعدد الجناة مع وحدة الجريمة
  .الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل والمخبئ  في المتمثلون  أو فرعية هم هؤلاء الأشخاص

إلا أنه يمكنه أيضاً أن ينفذها بواسطة غـيره فيختلـف   . وعادة ما  يقوم الفاعل بتنفيذ جريمته بمفرده 
فإذا أقدم على تنفيذ جريمته بواسطة شخص . الوصف القانوني الذي يعطي له وإن بقى دوره هو ذاته 

 الأهلية اعتبر فاعلاً معنوياً بينما اعتبر المنفذ بمثابـة الأداة الماديـة للجريمـة ولا    حسن النية أو عديم
أما إذا أقدم على تنفيذ جريمته بواسطة شخص واعٍ  أصدر له الأمر بتنفيذها اعتـبر  . مسؤولية عليه 

هما شريكان في إنفاذها فاعلاً ذهنياً للجريمة ، أي آمراً ا ، كما اعتبر المنفذ فاعلاُ مادياً للجريمة وكلا
ومترلتهما مترلة الفاعل وفي أحيان أخرى يقدم شخص أو أكثر على تحريض الفاعل علـى ارتكـاب   
جريمته أو يتدخل هؤلاء فيها إما مباشرة عن طريق إمداد الفاعل المذكور بالإرشـادات اللازمـة أو   

لاء الأشخاص يختلف بـاختلاف  ووضع هؤ. بتشديد عزيمته أو بمساعدته على يئة أو إخفاء آثارها 
وقد اتخذت التشريعات الجزائية مواقف مختلفة منهم فمنها من أنـزلهم  . الدور الذي يلعبه كل منهم 

مترلة الفاعل نفسه ومنها من خص كل مساهم في الجريمة بوضع خاص تبعاً للدور الذي قـام بـه في   
مل الفاعل والشريك والمساهمة التبعية وتشمل ومنها من ميز بين المساهمة الأصلية التي تش. )3(تحقيقها 

المحرض والمتدخل والمخبئ بحيث يكون مصير التجريم في المساهمة التبعية وقفاً علـى قيـام المسـاهمة    

                                                   
  . 16، ص  1960. المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، القاهرة : محمود نجيب ،حسني ) 1(

ومن شروط وحدة الجريمة أن تكون النتيجة واحدة ، مع وحدة معنويـة تـربط    398: ، ص  1977، المرجع السابق ، محمود نجيب ،حسني )  2(

 .  325،  324: ، ص  1974جميع الجناة ، الدكتور محمود محمود مصطفي ، القسم العام ، 

  . 211، ص 1967القاهرة سنة . المساهمة الأصلية في الجريمة ، دار النهضة العربية : لستار يراجع ذا الصدد مؤلف الدكتورة فوزية عبد ا) 3(



 

وسوف أتناول الحـديث  .  الأصلية فإذا انتفى وقوع الجرم الأصلي انتفى التجريم في المساهمة التبعية 
  : مطالب  مجموعةعن المساهمة الجنائية في 

  . أركان المساهمة الجنائية  : الأول 

  اهمة الأصلية والمساهمة التبعية يز بين المسيالتم: الثاني 

  المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية: الثالث

  صور المساهمة الجنائية: الرابع

  أركان المساهمة الجنائية - لمطلب الأولا

وتعدد الجناة يعنى  –تعدد الجناة ووحدة الجريمة : على أمرين هما  طبقا لما تقدم فالمساهمة الجنائية تقوم
مساهمة أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة وهي مسألة لا تثير صعوبة ، أما وحدة الجريمة فهي تعني 

كوفـاة اـني    1أن أفعال الجناة قد تعددت وجميعها رغم اختلافها أفضت إلى نتيجة إجرامية واحدة
  . لقتل أو انتزاع المال في جرائم السرقة من حيازة اني عليه ونقله إلى حيازة  الجناة عليه في جرائم ا

كذلك فإن وحدة الجريمة لا تتوقف فقط على وحدة النتيجة الإجرامية بل تتطلب علاوة على ذلـك  
لتي أفضت توافر علاقة سببية بين الفعل الذي ارتكبه كل مساهم في الجريمة ، وبين النتيجة الإجرامية ا

فمن حرض شخصا على قتل آخر فارتكبت الجريمة بناء على هذا التحـريض ،   )2(إليها هذه الأفعال
فعلاقة السببية قائمة بين نشاط المحرض ووفاة اني عليه ، إذ لولا التحريض مـا فكـر القاتـل في    

لاسـتعماله إذا  كذلك من يمد لصا بسـلاح   –ارتكاب الجريمة أو نشأ عنده التصميم على ارتكاا 
استعمال الفاعل للسلاح رغم حمله إياه  اقتضى الأمر في سرقة أحد المنازل وتمت جريمة السرقة بدون

فإن علاقة السببية تعد قائمة إذا لولا حمل الفاعل لهذا السلاح ما توافر لديه التصميم والجرأة على  –

                                                   
 .  325: ، ص  1974، الدكتور محمود محمود مصطفي ، القسم العام ،القاهرة  399: ، ص محمود نجيب ،حسني ) 1(

  .  400: ، القسم العام ، ص محمود نجيب ،حسني ) 2(



 

ما وجد اني عليه في مسـكنه واعتقـد   ارتكاب الجريمة ولكان من المحتمل أن يعدل عن تنفيذها إذا 
  .  )1(تصديه للدفاع عن ماله

ومن ناحية أخرى تعد علاقة السببية إذا كان نشاط الشريك لا يحول دون تحقق النتيجة الإجراميـة  
  .   )2(على النحو الذي تحققت به أي أنه ما كان يطرأ عليها تغيير أي كان

  : الوحدة المعنوية للجريمة 

اني في المساهمة الجنائية هو الوحدة المعنوية للجريمة ويجمع فقهاء القانون بأنه لمساءلة الفاعل العنصر الث
، فر لدى الجميع قصد خاص بالاشتراكالأصلي أو الشريك في الجريمة التي أتمها غيره ، يشترط أن يتوا

قتل سالم وتركه  لو شرع علي في" علاوة على القصد العادي ، وسأضرب لذلك مثالاُ ينحصر في أنه 
على أنه مات ثم أتي بكر بعد ذلك وقتل سالماً ، فحيث أن علي لم يدخل في ارتكاب جريمة القتـل ،  

وتفسير ذلك أن علياً لم يقصد أن يساهم مع بكر في " فهو لا يكون مدينا إلا بجريمة الشروع في القتل 
 ةالوفا أو علي عنلكن يسأل زيد النتيجة التي حدثت فيسأل كل منهما عن فعله مستقلا عن الآخر 

  . أي كان لديه قصد التداخل مع الأخير  )3(متى لو قصد بفعله معاونة بكر

فضابط الوحدة المعنوية للجريمة إذاً في الجرائم العمدية يقوم على العلم والإرادة ، وهما عنصرا القصد 
همين في الجريمة ، وأن يريد وقوع أي علم كل مساهم بالأفعال التي يرتكبها غيره من المسا –الجنائي 

هذه الأفعال وأن يتوقع ويريد النتيجة التي سوف تترتب على هذه الأفعال في مجموعها بمعنى أن يكون 
كل مساهم عالما بنشاط الآخرين ، وقصد الآخر وأن تتجه إرادته إلى إقحام نشـاطه الإجرامـي في   

وذلك حسب الخطة التي وضعت أو تكونـت   سلسلة العوامل التي أدت مجتمعة إلى حصول النتيجة
لديهم فجأة فإذا فقدت الجريمة وحدا المعنوية ، فانتفت كل رابطة ذهنية تجمع بين الجناة وثبـت أن  

فإن الجرائم في هذه الحالة تتعـدد   –كل واحد منهم ارتكب النشاط الإجرامي مستقلا عن الآخرين 

                                                   
 .  401،  400: ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص محمود نجيب ،حسني )   1(

 .  573: سرور، أحمد فتحي ، أصول قانون العقوبات، القاهرة ، ص )   2(

 .  333: ، قانون العقوبات ، القسم العام ، القاهرة  ص  1974مصطفي ، محمود محمود ، )   3(



 

الأفعال التي وقعت من الجناة ساهمت من الناحية الماديـة   بتعدد الأركان المعنوية حتى ولو تبين أن كل
  وتأخذ معظم التشريعات بمبدأ وحدة الجريمة عند توافر عنصري المساهمة الجنائية .في وقوع الجريمة

وهما الوحدة المادية للجريمة والوحدة المعنوية ـ كما يفرق بين صور المساهمة كالتفرقة بين الفاعـل   
  .والشريك

  يز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعيةيالتم - ثانيالمطلب ال

المساهمة الجنائية التبعية هي نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجته برابطة السببية دون أن يتضـمن  
ويحدد هذا التعريف الفروق بين المساهمة الأصـلية  .تنفيذ الجريمة ، أو قياما بدور رئيسي في تنفيذها 

 النشاط الذي يعاقب القانون عليه ، سواء باشر الجاني هذا النشاط كله أو باشر جزءاً لأا تعني إتيان
  )1(.منه  منه أو أتي فعلا يتصل به على نحو وثيق بحيث يعد في خطة الجريمة جزءاً

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المساهم الأصلي يأتي نشاطا إجراميا لحسابه ، فهو يعتبر نفسه سيد المشروع 
  .مي الإجرا

وهـو مـا    2ولما كانت معظم التشريعات قد أخذت بمبدأ التفرقة بين فاعل وشريك في جريمة واحدة
   .أنتهي اليه مؤتمر أتينا 

فالفاعل هو من يرتكب فعلا يعد عملا تنفيذيا وهو الذي يقوم به الركن المادي للجريمة وليس بشرط 
من هذه  إنما يكفي أن يرتكب واحداً –كملها أن يرتكب المساهم الأصلي الأفعال المكونة للجريمة بأ

أما الشريك فمجال مساهمته فيما دون ذلك من أفعال وهـي الأعمـال    –أو جزءا منه  –الأفعال 
  . التحضيرية 

                                                   
  247العربية ، مرجع سابق ص حسني ، محمود نجيب ، المساهمة الجنائية في التشريعات ) 1(

 .م1982،طبعة383:م،ص40،406،1977:الدكتور محمود نجيب حسنى ،ص) 2(



 

  المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية - الثالث المطلب 

ا انتفى أحدها انتفـت المسـئولية   تقوم المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية على ثلاثة عناصر إذ
  ) .1(بالتبعية 

  :وهذه العناصر هي 

  .أن يكون الفاعل مختاراً - 1
  .أن يكون مدركاً  - 2
 .أن يأتي الفاعل فعلاً محرماً  - 3

ومن هذا يتضح أن المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ شخصـية المسـئولية   
إلا فاعله ، ولا يؤخذ امرئ بجريرة غيره مهما كـان درجـة   الجنائية بمعنى أنه لا يسال عن الجرم 

من عملَ صالحا فَلنفْسِه ومن أَساء فَعلَيها ومـا ربـك   يقول تعالى . القرابة أو الصداقة بينهما 
 بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع )46 ( ويقول أيضا . سورة فصلتو فْسِهنا فَلحاللَ صمع نم ا ثُمهلَياء فَعأَس نم

من عملَ سيئَةً فَلَا يجزى إِلَّـا  سورة الجاثية ، ويقول في آية أخرى )  )15إِلَى ربكُم ترجعونَ
زرةَ ينلُونَ الْجخدي كلَئفَأُو نمؤم وهأُنثَى و ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمع نما وثْلَهـرِ   ميـا بِغيهقُونَ ف

  سورة غافر)  )40حسابٍ

ه ـوهو ما أكدته السنة النبوية الشريفة ، وما جاء بأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم من قول
لا يجني عليك ولا " ة وابنه خذ الرجل بجريرة أبيه ، ولا بجريرة أخيه ،وحينما قال لأبي رمثؤلا ي {

  )2(}عليه تجني

                                                   
  340عودة ، عبدالقادر ، التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، الجزء الأول ص ) 1(

  220هـ ص 1349ط ، .الشوكاني ، محمد بن علي ، نيل الأوطار من حديث سيد الأخيار ، دار الجيل ، بيروت ، د) 2(



 

العامة التي تقوم عليها المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية ، ولكن مع ذلـك   هذه هي المبادئ
فإن الشريك المتسبب أو المساهم التبعي يسال عن الجريمة التي ارتكبها الشريك المباشر ، وذلـك  

  :في الحالات التالية

حصولها نتيجة  إذا كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لاشتراكه ، وكان من الممكن توقع - 1
لتنفيذ الجريمة المقصودة ، فمن حرض شخصاُ على ضرب آخر فضربه ضربة أدت إلى وفاته ، 
فالشريك المتسبب لا يسأل عن الضرب فقط ، وإنما يسأل عن القتل شبه العمد لأن القتـل  

  )1.(كان نتيجة محتملة الوقوع لتنفيذ الضرب 
لشريك المتسبب فعلى كل منهما عقوبة ، إذا إذا ارتكب الشريك المباشر الفعل الذي قصده ا - 2

كان الفعل من جرائم التعازير ، أما إذا كان الفعل من جرائم الحدود أو القصـاص فلكـل   
 .منهما عقوبته الخاصة 

لا عقاب على النية أو حديث النفس ووسوسة الصدر لما ورد عن رسول االله صلى االله عليه  - 3
  )2( }به هنا أنفسها ، ما لم يتكلموا أو يعملوا بهإن االله تجاوز لأمتي ما حدثت  {وسلم 

والأصل في الشريعة الإسلامية أن الاتفاق على الجريمة والتحريض عليها وإعانة ارم على جريمته 
      ، كل ذلك يعد بذاته جريمة مستقلة ، سواء وقعت الجريمة المقصودة أم لم تقع ، ويعد جريمة مـن  

  :)3(وجهين 

رم الأمر بالمنكر والاتفاق والإعانة عليه ، والجرائم هي أشد المنكرات وأكبرها أن الشريعة تح - 1
  .في الشريعة الإسلامية

ارتكاب ما تحرمه الشريعة مـن   إلىوالتحريض والإعانة عليها يؤدي أن الاتفاق على الجريمة  - 2
بة من حرض الجرائم والقاعدة الأصولية أن ما أدى إلى المحرم فهو محرم ، وعلى هذا يجوز معاق

                                                   
  324عودة ، عبدالقادر ، التشريع الجنائي الإسلامي ، الد الأول ، مرجع سابق ، ص ) 1(

م 1997المنذري ، زكي الدين عبدالعظيم ، مختصر صحيح مسلم ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، بيروت الطبعة الثالثة ، ) 2(

  23أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها ص  ، باب إذا أحسن268حديث رقم 

  324، ص 1عودة ، عبدالقادر ، التشريع الجنائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ج)  3(



 

أو أعان على جريمة ولو لم تقع هذه الجريمة ، لأن مجرد الاتفاق والتحريض والإعانة لا يخرج 
عن كونه جريمة بذاته، وبناءً عليه فالتحريض العام على الجرائم معاقب عليـه في الشـريعة   

لاتفاق الإسلامية ، وأن الاتفاق الجنائي على الجرائم معاقب عليه ، سواء أدى التحريض أو ا
 .إلى نتائجه المقصودة أو لم يؤد إلى هذه النتائج

  صور المساهمة الجنائية -الرابع المطلب 

  .عرفت الشريعة الإسلامية المساهمة في الجريمة سواء الأصلية أو التبعية ولكن مع اختلاف المسمى 

سلامي ، وكـذلك  فالمساهمة الأصلية في القانون الوضعي هي نفسها الاشتراك المباشر في الفقه الإ
هـذا وإن  . المساهمة التبعية في القانون الوضعي هي نفسها الاشتراك بالتسبب في الفقه الإسلامي 

  .اتفق المسمى إلا أن الحكم يختلف بالنسبة للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

ياً باتاً وتحذير  وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم بشأن تجريم المساهمة الجنائية والنهي عنها
. الإنسان من أن يتخذ غيره عوناً له للاعتداء على أخيه الإنسان سواء بدنياً أو ماليـاً أو أدبيـاً   

وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّـه  : يقول تعالى 
يددقَابِ شالْع )2 ( سورة المائدة.  

  :وورد عن عن عمر رضي االله عنه الحديث التالي

من أهل صنعاء برجل وقال لو اشترك فيه أهـل   أنفس عن بن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة
  )1(صنعاء لقتلتهم

  :وورد عن علي رضي االله عنه

                                                   
 12/228انظر الباري ج)أوصل وأوضح(،قال عن هذه الرواية ابن حجر أا 5/429ج/مصنف ابن أبي شيبة) 1(



 

ه علي ثم جاءا بآخر وقـالا  قال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع(( 
  )1()تكماأخطأنا فأبطل شهادما وأَخذا بدية الأول،وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطع

الحالة التي ينفذ فيها كل شريك ركن الجريمـة  : )2(أو المساهمة الأصلية يعني الاشتراك المباشرإن 
مراحل تنفيذ الجريمـة ،   المادي أو جزء منه ، أو هو الذي يكون فيه عمل كل شريك مرحلة من

كمن يشترك مع غيره في مرحلة حمل المتاع المسروق من حرزه ، ومن يشترك مع آخـر في قتـل   
  .إنسان بأن يقوما بضربه ضرباً تنتج عنه الوفاة 

  :وللاشتراك المباشر في الفقه الجنائي الإسلامي صورتان هما 

أي دون أن يكـون  ( ق ، والاشتراك بالتوافق أي الاشتراك بالتواطؤ أو بالاتفا: الاشتراك بالتمالؤ
  .بين المشتركين نية تفاهم أو اتفاق سابق

الاشتراك بالتسبب أو المساهمة التبعية بمعنى أن يكون دور الشريك خارجاً عن تنفيذ ركن الجريمة 
الاشتراك بالاتفـاق ،والاشـتراك بـالتحريض ،    ( المادي، ولهذا النوع من الاشتراك أربع صور 

ويسمى فعل الشريك المتسبب الاشتراك غير المباشر ) شتراك بالمساعدة ، والاشتراك بالتستر والا
  .)3(. أو الاشتراك بالتسبب

  )4(:وقسم ابن قدامه صور الاشتراك بالتسبب إلى أربع صور

  .على قتل آخر فيقتله  رجلُبأن يكره : الإكراه-

                                                   
 6/2527ج /رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم باب إذا أصاب قوم من/صحيح البخاري) 1(

لى ، الفاخري ، غيث محمود ، الاشتراك في الفقه الإسلامي ،دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، الطبعـة الأو ) 2(

  122م ، ص 1993

  79م ص 1986هية مقارنة ، دار الشروق القاهرة ، نسي ، فتحي أحمد ، نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي ، دراسة فق) 3(

   331،ص  1980المغني ، الرياض ، مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة الرابعة ،  ) هـ630( ابن قدامه ، عبداالله بن أحمد ، )4(



 

تل ، فقتل بشهادما ثم رجعا واعترفـا  الشهادة ، فإذا شهد رجلان على آخر بأنه هو الذي ق-
 .بتعمدهما فعليهما القصاص

الحاكم إذا حكم على رجل معصوم بالقتل عالماً بذلك ومتعمداً فقتل واعترف بذلك وجب عليه -
 .القصاص

فالحكم متعلق . فلو وكل غيره بالقتل ، ولم يكن يتعمد قتله ظلماً ، أي الفاعل : القتل بالتوكيل -
  .لموكل كما لو باشرهبالولي أو ا

ومن هذا يتبين أن فكرة المساهمة الجنائية في الشريعة الإسلامية أوسع منها عن فكـرة المسـاهمة   
الجنائية في الفقه الوضعي ، حيث أا تتسع لتشمل أفكار النظرية المادية والشخصية السـائدة في  

  .الفقه الوضعي

اني مما يكون معصية ، سواء كان  مـا ارتكبـه   فالشريعة الإسلامية تعاقب على كل فعل يأتيه الج
  .الجاني يؤدي حتماً إلى الركن المادي للجريمة المقصودة أو لا يؤدي إليه 

فالقاعدة العامة في الفقه الإسلامي ، أن العقوبات المقدرة شرعاً توقع على من باشر الجريمـة دون  
و حنيفة ، ولكـن  با ذهب إليه الإمام أالمتسبب الذي يستحق في هذه الحالة عقوبة تعزيرية وفقاً لم

بقية الفقهاء استثنوا منها الاعتداء على النفس وما دوا وحجتهم في ذلك أن طبيعة هذه الجرائم 
أا تقع كثيراً بالتسبب ، فلو طبق العقاب بالنسبة لهذه الجرائم على المباشر فقط ، لامتنع توقيـع  

  1.ذ الركن المادي للجريمة كما فعل المباشرالعقوبة المقدرة على المتسبب مع أنه نف

الفقه الإسلامي متفق على تحديد الطبيعة القانونيـة للمسـاهم   : وتطبيقاً لما سبق يمكن القول بأن 
  .التبعي على أساس كونه مباشراً بالتسبب من حيث المبدأ العام ، وأنه يعد شريكاً بالمباشرة استثناءً

                                                   
  411،ص2عودة،عبدالقادر،التشريع الجنائي الإسلامي،ج )1(



 

  المبحث الثاني

  ساهمة التبعية في الجريمة الإرهابيةالمماهية وأركان 

يمة الإرهابية بشكل خـاص ،  في الفصل الأول إلى مفهوم الإرهاب بشكل عام والجر تعرضتبعد أن 
إلى  أشيرالفرق بين نظرة الشريعة الإسلامية ، وبين القوانين الوضعية للإرهاب ، يجب أن  توأوضح

الاستفادة من ثمرات الجهود العلمية، طالما كانـت  أن التشريع الجنائي الإسلامي، لا يرفض ولا يأبى 
وإن مجال التعزير الإسلامي مجال خصب، يسمح لولي . متفقة مع أحكامه، بلا أدنى تعارض أو تناقض

الأمر، أن يستفيد إلى أبعد مدى من تلك الثمرات في تشريع بعض الأحكام وتطبيقها، فيما يحتاج إليه 
  دود والقصاصاتمع الإسلامي خارج إطار الح

للحديث عن المساهمة التبعية وتوضيح ماهيتـها وأنواعهـا المتعـددة في     المبحثتخصيص هذا  وأرى
  .ارتكاب الجرائم الإرهابية

    ماهية المساهمة التبعية  - المطلب الأول

تعني الصفة التبعية للمساهمة في الجريمة الإرهابية أن اكتساب نشاط المساهم التبعـي للصـفة غـير    
شروعة رهن باكتساب المساهم الأصلي فعلاً غير مشروع ، وبعبارة أخرى فإن نشـاط المسـاهم   الم

  .)1(التبعي يعد غير مشروع تبعاً لاتصاف نشاط المساهم الأصلي بالصفة غير المشروعة 

وهذه الصلة الوثيقة بين النشاطين من الناحية الموضوعية لا تنفي استقلالاً من الناحيـة الشخصـية   
م التبعي عن المساهم الأصلي ، وفي عبارة أخرى فإن مسئولية أحدهما لا تتأثر بمـا يعـرض   للمساه

لمسئولية الأخر من أسباب تنفيها أو تخفف منها ، فإذا ثبت أن لنشاط المساهم الأصـلي في الجريمـة   

                                                   
أثره في ارتكاب جريمة القتل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر ،    الزيني ، محمود محمد عبدالعزيز ، التمالؤ و )1(

  352، ص 2004الاسكندرية 



 

نشاطه  الإرهابية فامتدت هذه الصفة تبعاً لذلك إلى نشاط المساهم التبعي فإن مسئولية كل منهما عن
  )1(تستند إلى أسس ينبغي البحث عنها في شخصه 

هو (وقبل أن نتحدث عن تعريف المساهمة التبعية يجدر بنا تعريف الفاعل الأصلي حيث تم تعريفه بأنه 
المـادي للجريمـة كمـا عرفـه     من قام بنفسه بارتكاب الفعل الذي تتوافر فيه جميع عناصر الركن 

  )2()القانون

رى أن الفاعل الأصلي هو من قام بالمباشرة الفعلية لارتكاب الجريمة كما يتـبين  وعلى هذا التعريف ن
  .أنه قد يقوم بارتكاب الجريمة منفرداً، أي يقوم بالتخطيط والتنفيذ معاً

والمساهمة في الجريمة وبعبارة أخرى المساهمة الجنائية، تعني تعدد الجناة في جريمة واحدة، فهي تتكـون  
   )3(دد الجناة و وحدة الجريمة تع: من عنصرين هما

يتخذ صوراً عديدة ، حسب الدور الذي يقـوم بـه كـل    ، ــ تعدد الجناة في الجريمة الواحدة  1
فقد يكون دور أحدهم رئيسياً فيسمى فاعلاً ، ويكون دور آخر ثانوياً فيسـمى  . مساهم في ارتكاا 

  .شريكاً 

أو يتعـدد  ، رد فاعل مع شـريك أو شـركاء   وقد يتعدد الفاعلون وحدهم دون الشريك ، أو ينف
  .الفاعلون والشركاء في جريمة واحدة 

  .ـ وحدة الجريمة ، وتتحقق بوحدا المادية و وحدا المعنوية  2

الوحدة المادية للجريمة تعني احتفاظ الركن المادي للجريمة بوحدته المادية، ويستلزم ذلك وحدة ) أ ( 
  .نتيجة الجريمة

                                                   
  353التمالؤ وأثره في ارتكاب جريمة القتل ، مرجع سابق ص  )1(
، ص  لشرعي  ، الإسكندرية ، المكتـب الجـامعي الحـديث   القصد الجنائي و المساهمة و المسئولية الجنائية والشروع والدفاع ا،أبو الروس، أحمد  )2(

310.  

 .  15، ص  1960. المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، القاهرة : محمود نجيب ،حسني  )3(



 

بتوافر رابطة ذهنية بين المساهمين ، المعنوية للجريمة تعني وحدة الركن المعنوي للجريمةالوحدة ) ب ( 
في الجريمة، تفترض اتفاقاً سابقاً بينهم على ارتكاا، أو تفاهماً بينهم على ذلك، سواء كان ذلك سابقاً 

يكفـي أن يكـون    ولا يشترط أن يكون هذا التفاهم صريحاً ، بل. على تنفيذ الجريمة أو معاصراً له
ضمنياً ، كأن يدخل لص إلى دار لسرقته ، فيفاجأ بخادم في الدار يساعده على السرقة ، فتتم الجريمة 

  بمساهمتهما معاً والتي قامت على التفاهم الضمني بينهما 

ويقصد ا ) الشريك(نشاط تبعي أو ثانوي يصدر من المساهم التبعي ( أما المساهمة التبعية فتعرف بأا
  )1()المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي

ومن هذا التعريف يتبين أن المساهم التبعي هو الذي يقوم بدور ثانوي في ارتكاب الجريمة ولكن هـذا  
  .الدور يعد هاماً وعنصراً فاعلاً وركناً من أركان ارتكاب الجريمة

تبارها تطبيقاً لمبدأ تقسيم العمل على كما تعرف المساهمة التبعية بتعدد الجناة الذين ارتكبوا الجريمة باع
  )2(المشروع الإجرامي

  .يقصر المساهمة على تعدد المساهمين، ولم يوضح نوعية المساهمة ولا هدفها يوهذا التعريف في نظر

واصطلاح المساهمة ليس شائعاً حيث جاءت بلفظ الاشتراك في الجريمة  فقد جاء لفظ الاشـتراك في  
القانون اللبناني والقانون السوري حيث يستعملان تعبير الشريك في الجريمـة   القوانين العربية ، مثل

  .على من يساهم في الجريمة مع غيره مساهمة أصلية

كما تعرف المساهمة التبعية بأا نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي ونتيجته برابطة السببية دون أن يتضمن 
  . ا تنفيذا للجريمة ، أو قياما بدور رئيس في ارتكا

                                                   
  53ص ، 2001شرح قانون العقوبات القسم العام ، ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية  ، الشاذلي، فتوح عبداالله )1(

  1م، ص 1960المساهمة الجنائية في التشريعات العربية ، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر،  ، د نجيبوسني، محمح )2(



 

لا يقوم بأفعال الجريمة المادية كلـها أو  " الشريك " من خلال هذا التعريف يتبين أن المساهم التبعي 
َّبعض منها ، ويعد نشاطه في الأصل غير مجرر1( مة التي ارتكبها غيرهم لولا صلته بوقوع النتيجة ا(.  

ة عبارات متشاة في المعنى ، وقد اسـتعمل  والإسهام الجرمي أو المشاركة الجرمية أو المساهمة الجرمي(
المشرع اللبناني في قانون العقوبات عبارة الاشتراك الجرمي بالرغم من التباسها مع صورة من صـور  

الاشـتراك  ( الإسهام الجرمي وهي صورة الشريك أو الفاعل مع غيره و يقصد بالإسـهام الجرمـي   
خاص الذين يرتكبون ذات الجريمة سواء كانت تامـة أم  أو المساهمة الجرمية حالة تعدد الأش) الجرمي 

  . )2()في مرحلة المحاولة

من قانون العقوبات ، التي نصت على أنـه  يعـد    )48(العراقي الشريك في المادة المقننوقد عرف 
  : في الجريمة  شريكاً

  . من حرض على ارتكاا فوقعت بناءً على هذا التحريض )  1( 

  . ه على ارتكاب الجريمة فوقعت بناءً على هذا الاتفاق من اتفق مع غير)  2( 

من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه ـا أو  )  3( 
  .ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال الممهدة أو المسهلة أو المتممة لارتكاا

النهج الذي اتبعه قانون العقوبات الأردني ، حيث ، ذكورةويختلف عن المنهج الذي اتبعته القوانين الم
منه ، و اعتبر كل من المحـرض و   76اصطلح على تسمية الفاعلين مع غيرهم بالشركاء ، في المادة 

المتدخل مساهماًً تبعياً ، مع التمييز بينهما ، حيث قرر معاقبة المحرض بعقوبة اخف من عقوبة الجريمـة  
ا ، في حين قرر معاقبة المتدخل بذات العقوبة المخففـة في  التي حرض على ارتكاا ولو لم يتم ارتكا

من ) أ (   المتدخل بأنه    2/ 80وقد عرفت المادة )  81مادة ( حال ارتكاب الجريمة المتدخل فيها 
  .ساعد على وقوع الجريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها 

                                                   
  247،ص  1413هاشم، سامي محمد ، جناية قطع الطريق بين الشريعة والقانون الجنائي ،  المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض  )1(

   310قانون العقوبات القسم العام ، ص شرح ، عاليه سمير )2(



 

  .أي شئ آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو ) ب ( 

من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيها لجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصـميم  ) ج ( 
  .الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود 

  .من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكاا ) د (  

من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة ) هـ  ( 
أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكاا جميعا أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشـتركوا  

  . فيها عن وجه العدالة 

و ارتكاب أعمال العنف ضد امن  ريقم قطع الطر الجنائية الذين دأمن كان عالماً بسيرة الأشرا) و ( 
أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبـأ أو مكانـاً        الدولة أو السلامة أو ضد الأشخاص

وقـانون  )  219ـ   216 مواد( ونفس النهج تقريباً اتبعه قانون العقوبات السوري )) للاجتماع 
  .) 220 - 217 مواد( العقوبات اللبناني

  : من قانون العقوبات المصري الشريك أو المساهم بقولها)  40( المادة  تعرفو

  :يعد شريكاً في الجريمة 

كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هـذا  : أولاً
  . التحريض

  . الاتفاق من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا : ثانياً 

من أعطي الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شئ آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمـة  : ثالثاً 
  )1(.مع علمه ا أو ساعدهم بأي طريقة أخري في الأعمال اهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاا 

                                                   
  . 400، ص 2003الأحكام العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية القاهرة ، أبو خطوة ، أحمد شوقي عمر  )1(



 

د هذا التعريف لاشتماله على نوعية وأؤي.ومن هذا التعريف يتضح لنا صور المساهمة التبعية وأشكالها
  .المشاركة أو المساهمة الجنائية بركنيها المادي والمعنوي

كما يعرف الشريك في الجريمة بأنه هو من ساهم فيها بجزء لا يصل إلي حد ركنها المادي أو أعمالهـا  
ه أو يأتي عملا التنفيذية بخلاف الفاعل الأصلي الذي يقع منه الركن المادي كاملا أو يرتكب جزء من

  :من الأعمال التنفيذية للجريمة ويتمثل  فعل الاشتراك في ثلاث عناصر هي 

  .ـ النشاط الإجرامي ويتمثل في وسائل الاشتراك 

  .ـ النتيجة وهي الفعل الذي يأتيه الفاعل الأصلي

  )1(.ـ علاقة السببية 

صلية من وجه وتختلف عنها من وجه بأن المساهمة التبعية تتفق مع المساهمة الأ أرى وعلى هذا الأساس
ارتبـاط  ، فهما تتفقان في أن الجاني يتدخل في كل منهما على نحو ما في الجريمة ويرتبط سلوكه ـا  

تلفان من حيث طبيعة السلوك اللازم في كل منهما ، فسـلوك المسـاهم   يخالسبب بالنتيجة ، لكنهما 
مباشرة من الحق أو المصلحة التي يحميها القـانون ،  الأصلي أو الفاعل معاقب عليه لذاته ، لأنه ينال 

ولهذا كان الفاعل معاقبا في كل حال ، أما سلوك المساهم التبعي أو الشريك فلا عقاب عليه في ذاته ، 
لأنه لا ينال مباشرة من الحق أو المصلحة محل الحماية،وإنما يعاقب عليه فحسب إذا وقعـت الجريمـة   

  )2(.نتيجة له 

  : اهمة التبعية في الجريمة الإرهابيةالمسأعرف و

بأا كل عمل أو نشاط مثل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة  ، نتج عنه وقـوع جريمـة أدت إلى    
  . إزهاق الأرواح أو تخريب الممتلكات ونشر الفزع والرعب بين الآمنين
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لمادي المكـون للجريمـة، أو   وتتحقق هذه المساهمة في الحالة التي لا يجسم فيها نشاط المساهم الفعل ا
  . عملا من أعمال تنفيذها، أو عملا يبلغ مرحلة الشروع فيها

و ذا تتضح صفة التبعية في الاشتراك، حيث يجسم الفاعل الأصلي السلوك النموذجي للجريمة التامة 
  :أو للشروع في الجريمة، في حين أن الشريك يجسم السلوك النموذجي الخاص به، و الذي يتمثل في

  1.أو المساعدة، و هو سلوك لا يطابق سلوك الفاعل الأصلي)  2( التحريض )  1(  
  :شروط المساهمة التبعية العامة 

  :المساهمة التبعية لها شرطان يجب توفرهما لاعتبار المساهمة التبعية جريمة ، وهذان الشرطان هما
  .لا غير مباشرأن يتعدد الجناة، فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك مباشر و - 1
أن ينسب إلى الجناة فعل مجرم معاقب عليه ، فإذا لم يكن الفعل المنسوب إليهم معاقباً عليه  - 2

  .فليس هناك جريمة وبالتالي ، لا اشتراك

  الإرهابية في الجريمة أركان المساهمة التبعية - المطلب الثاني
   : تنقسم أركان المساهمة التبعية في الجريمة إلى ثلاثة أركان هي

  : الركن الشرعي   -1
القانون لا يجرم نشاط الشريك لذات فعله ، إنما يجرمه لعلاقته بفعل غير مشروع ارتكبـه فاعـل   إن 

ومصدر عدم مشروعية الفعل خضوعه لنص تجريم وعدم الخضوع لسـبب أباحـة فـإذا     –الجريمة 
نفسها الشريك في اكتسب نشاط الفاعل صفة عدم المشروعية يصبح من الممكن أن يكتسب الصفة 

  )2(هذه الجريمة تبعا لنظام الاستعارة أو لنظام التبعية 

  الركن المادي -2

  : يتألف الركن المادي في جريمة الشريك من ثلاثة عناصر هي  

  . من نشاط أو الفاعل فعل يتمثل فيما يأتيه الشريك  -
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  . نتيجة تتمثل في وقوع جريمة الفاعل الأصلي  -

  . ط بين سلوك الشريك وجريمة الفاعل علاقة سببية ترب -

  )القصد الجنائي( الركن المعنوي  -3

العلم والإرادة فالعلم ينصرف إلي أركـان الجريمـة   :ويجمع الفقه بأن القصد الجنائي قوامه عنصران 
في الذي تقوم عليه والنتيجة التي تترتب علي هذا الفعل ،وقد حدد المشرع  الفعل،والإرادة تتجه إلي 

ماديات وسلوك الشريك الذي يتخذ صورة احدي الوسائل الثلاث التي نـص  القوانين العقابية  جميع
والتي يترتب عليها ارتكاب الفاعل للجريمة التي ى عنها القانون مـع تـوافر    المقارن عليها القانون

  .علاقة السببية بين نشاط الشريك والجريمة التي وقعت 

  :علم الشريك 

ك بماهية نشاطه ويدرك أنه يتجه نحو المساهمة في الجريمة فإذا ساعد بوسيلة ما علي يجب أن يعلم الشري
تحقق جريمة ينبغي أن يعلم أن من شأن تلك الوسيلة التي يقدمها أن تعين علي ارتكاا ومعني ذلك أن 

لم الشريك لا يسأل عن جريمة قتل إذا أعطي الفاعل سلاحا ليصطاد به فاستعمله في قتل عمد لأنـه  
  .يتجه إلي قصد المعاونة في هذه الجريمة 

  

  

  



 

  المبحث الثالث

  الإرهابية يمةصور المساهمة التبعية في الجر

لكي يعد الشخص شريكاً في الجريمة ، يجب أن يكون قد تدخل فيها بوسيلة من وسـائل المسـاهمة   
  :التبعية والتي حددها شراح القانون في أحد الوسائل الثلاث وهي 

  الاتفاق ، المساعدة التحريض ، 

  .وكل عمل لا يدخل في نوع من هذه الأنواع الثلاثة لا يعد فاعله شريكاً في الجريمة التي وقعت 

  مادية –ووسائل المساهمة التبعية نوعان معنوية 

  .الاتفاق دي خارجي و تتمثل في التحريض أو التي ليس لها مظهر ما هيالمعنوية فالوسيلة 

كون لها مظهر خارجي كالمساعدة ، كمن يقدم للجاني سلاحاً ليستعمله في يالتي  هيفالمادية والوسيلة 
   .جناية قتل أو يقدم له سيارة ليفجرها في مكان حكومي

والأعمال التي تدخل في المساهمة التبعية بوسائلها الثلاث قد تكون سابقة للجريمة أو معاصرة لهـا أو  
صلح لقيام الاشتراك المعاقب عليها ، وإنما قد يعاقـب عليهـا   مقارنة لها ، أما الأعمال اللاحقة فلا ت

مـن   )44( لمـادة طبقاً لباعتبارها جريمة قائمة بذاا كإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة 
عقوبـات   )145( قانون العقوبات المصري ،وإعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء طبقاً للمادة

  )1(مصري

بعية لا تقع بالترك لان وسائل المساهمة التبعية لا تكون إلا بنشاط إيجـابي مـن الجـاني    والمساهمة الت
  فالموقف السلبي الذي قد يقفه شخص من جريمة ترتكب لا يجعله شريكاً فيها 
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وتنحصر أفعال الساهمة التبعية في الجرائم الإرهابية كما أشرنا في ثلاث صور هي التحريض والاتفاق 
أن تقع الجريمة الأصلية بناء على إحدى هذه الوسائل لإمكان مسائلة المسـاهم أو   والمساعدة ويجب

الشريك عنها ، فإذ لم تقع بناء عليها ، أي لم توافر رابطة السببية بينهما ، فلا مجال للحـديث عـن   
والقاعدة المنصوص عليها في جميع التشريعات الوضعية أن أفعال التحـريض ،  . الاشتراك في الجريمة
هي أفعال تبعية لا يعاقب عليها إلا إذا وقعت الجريمة التي دف إليها ) التسهيل( الاتفاق ، المساعدة 

هذه الأفعال التبعية ، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الفعل التبعي على جانب كبير من الخطـورة  
فيحرمها المقنن اسـتقلالاً ،   عليها المقنن ستار الحماية الجنائية  أسبغويهدد قيمة من قيم الحماية التي 

حيث ذهبت معظم التشريعات الجنائية في تجريمها لأعمال المساهمة التبعية في الجرائم الإرهابية  ، ممـا  
يبرر التعرض لها لرصد هذه الأحكام التي تميزها عن القواعد العامة ولما كان ما يهمنا هو رصد موقف 

  : اول هذا الموضوع في شقين التشريعات الجنائية في هذا الصدد فسوف تن

  . صور المساهمة التبعية في التشريع الجنائي المقارن : الشق الأول 

  موقف الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي منها: الشق  الثاني 

لم يضع التشريع الجنائي للعديد من الدول قواعد عامة بخصوص المساهمة التبعية في الجرائم الإرهابية ، 
العقاب على أعمال الاشتراك في الجرائم الإرهابية ويتميـز   –في أغلب الأحوال  –و يقرر مع هذا فه

  )1(: في هذا بثلاث خصائص 

  . إنه قد يجعل أعمال الاشتراك بمثابة جرائم تامة لها نفس عقوبة الجريمة الأصلية  - 1
لاث أن يتوسع في مفهوم أعمال الاشتراك من خلال التوسع في تحديد مدلول الصـور الـث   - 2

  . التقليدية للمساهمة ، التحريض والاتفاق والمساعدة 
 .إنه لا يتطلب وقوع الجريمة الأصلية للعقاب على أعمال الاشتراك  - 3

 وفيما يلي تفصيل ذلك في أربعة مطالب مستقلة 
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   التحريض في الجريمة الإرهابية - المطلب الأول

لتحريض لخطورة الأثر المرتب عليـه ، كمـا   يعتبر التحريض على الجريمة الإرهابية من أخطر أنواع ا
تعتبر هذه الجريمة من الجنايات ، و صورة خاصة من التجريم خروجـا علـى القواعـد العامـة في     

  ).1(كالاشترا

تناول في هذا المبحث تعريف التحريض لغة أوصورة من صور المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية وس
  موضعه من نظرية المساهمة الجنائية واصطلاحاً، التحريض وأنواعه ، و

، و تأويل التحريض في اللغة هو أن  )2(ض تحريضاً، فهو يدفعه إلى فعل شئض يحرحر :التحريض لغة 
"  قارب الهلاك ، و دلالة الفعـل  تحث الإنسان حثاً يعلم معه أنه حارض، ومعنى الحارض أي الذي 

تعني المداولة على القتال ، وعلى هذا المعنى فسروا قولـه  عند اللحياني عالم اللغة المعروف " حارض 
  "أيضـا قولـه تعـالى    ، سورة الأنفـال )   )65يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِين علَى الْقتالِ تعالى 

  َأ اللّهواْ وكَفَر ينالَّذ أْسب كُفأَن ي ى اللّهسع نِينمؤضِ الْمرحـيلاً ونكت دأَشا وأْسب دش )84 (
سورة النساء فالدلالة تشير إلى معنى الحث على أن يحارضوا أي يداوموا على القتال ، و المحرض هو 
الهالك مرضا الذي لا حي فيرجى و لا ميت فيواس منه ، وإلى هذا المعنى تشير الآية الكريمة في قولـه  

سورة يوسف )  )85أُ تذْكُر يوسف حتى تكُونَ حرضا أَو تكُونَ من الْهالكينقَالُواْ تاالله تفْت    تعالى
  . فالاحراض هو الفساد بأي سبب كان،ورجل أحرضه الحب أي أفسده 

و لفظة التحريض لم ترد في القرآن الكريم إلا في هذه المواضع الثلاثة من سور الأنفـال و النسـاء و   
بعد استعراضنا للمعاني اللغوية لهذه اللفظة أن هناك خيطا يربط الدلالات المختلفة  يوسف ، و نلاحظ

بعضها ببعض ، فالحث و الإحماء و المداومة كلها تبغي في النهاية إلحاق الأذى و الهلاك بالمحرض عليهم 
أمـا الجانـب   و المتمثل في القرآن الكريم في الكفار ، هذا من الجانب المحسوس المادي من الدلالة ، 
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المعنوي فقد أدى هذه الدلالة بشكل مباشر ، ذلك أن المعنويات في حاجة إلى شكل واضح و ملموس 
  . لإدراكها

ويتسع التحريض ليشمل ألفاظا أخرى كالمخادعة والدسيسة والسعاية ، ولكـن يمكـن القـول أن     
.  ص إلى ارتكـاب الجريمـة  المخادعة والدسيسة والسعاية تحوي في داخلها تحريضاً خفياً يدفع الشخ

فالمخادعة هي إظهار ما يبديه المرء ، والخدع منع الحق ، وخدع الرجل أعطى ثم أمسـك ، وخـدع   
   .أي قليلة المطر" قبل الدجال سنين خداعة " الزمان أي قل مطره ، وفي الحديث 

  .  )1( ءا الدسيسة فهي أيضا دلالة الإخفاهذا عن المخادعة ، أم

وهـي   59في سورة النحل الآيـة   ءت في القرآن الكريم مرتين في سورتين ، الأولىوهذه اللفظة جا
يتوارى من الْقَومِ من سوءِ ما بشر بِه أَيمسِكُه علَى هون أَم يدسه في الترابِ أَلاَ ساء " سورة مكية 
قَـد أَفْلَـح مـن    لشمس الآيـة العاشـرة   والثانية في سورة ا" سورة النحل)  )59ما يحكُمونَ

خـاب مـن   :  سورة الشمس، وفي تفسير قوله تعالي 10، 9الآية  هامن دساوقَد خاب زكَّاها
عن تفسـير   –وثعلب وابن الأعرابي من أبرز علماء اللغة  –سألت ابن الأعرابي " دساها قال ثعلب 

  .  )2(" من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم قوله تعالي وقد خاب من دساها فقال معناه 

وأَن لَّـيس  والسعاية من السعي ، والسعي في كلام العرب التصرف في كل عمل ، ومنه قوله تعالي
سورة النجم، والسعي يكون في الصلاح ويكون في الفسـاد ، وهـذا   )  )39للْإِنسان إِلَّا ما سعى

اء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُـواْ أَو  إِنما جزتفسير قوله تعالي 
ي الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي يف ملَها وين

ةرالآخ  يمظع ذَابع)33 ( سورة المائدة فهذه الكلمة تلتقي مع التحريض في كثير من العناصر لعل
  .يكون التحريض للخير والشر أيضا  أهمها أا تكون للخير والشر كما
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وأصل الكلمة الغي،والغي في اللغة الضـلال  " الإغواء"ومن الألفاظ التي تتداخل مع لفظة التحريض
عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي صلى االله عليه وسـلم  :(وفي الحديث والخيبة والفساد،

من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى،فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه     :فقال
   1)بئس الخطيب أنت قَل ومن يعص االله ورسوله قال نمير فقد غوى:وسلم

لتحريض وتشترك معها في كثير أو قليل من ملامحها ، كانت هذه أهم الألفاظ التي تتداخل مع لفظة ا
القصد ، والخفاء ، ونيـة  : ونستطيع أن نلمح العناصر المشتركة بين هذه الألفاظ جميعا والمتمثلة في 

الإفساد ، ثم تختلف بقية العناصر من لفظة إلى أخرى ، ولكن تبقي هذه العناصر الثلاثة هي  الرابطة 
  . س والخداع والغي والسعي والعون التي تربط التحريض بالد

كما توجد بعض المعاني الخفية التي تلامس التحريض و لا تتداخل معه ، وهذه المعاني تؤديها الأساليب 
البلاغية المختلفة كالاستفهام مثلا عندما يفيد الإغراء،و في القرآن الكريم شواهد كثيرة للدلالة على 

فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يـا  الشيطان لآدم في قوله تعالى  هذا الأسلوب فالقرآن يصف لنا إغراء
، فالنص القرآني لا توجـد   2سورة طـه )  )120آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَى

أن الغرض البلاغي فيه لفظة تشير إلى هذا الإغراء ، و لكنه الأسلوب الاستفهامي و الذي يتضح منه 
  .هو الإغراء 

  :التحريض اصطلاحاً 

 ارتكاب التحريض بصفة عامة هو توجيه النشاط الإجرامي نحو إرادة الغير توجيهاً من شأنه دفعها إلى
وهذا هو الإيعـاز أو إثارـا أو تعزيزهـا ، يعـد       الفكرة الإجرامية  تكوينجريمة معينة ، وذلك ب

تراك في الجريمة التي لا يعاقب القانون عليها إلا إذا أفضى إلى وقوع التحريض وسيلة من وسائل الاش
الجريمة ،  ولكن قد ينص القانون على عقاب التحريض حتى وإن لم تقع الجريمة الأصلية وفي مثل هذه 

  .الحالة يكون القانون قد جعل الفعل التبعي فعلاً أصلياً
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 . 120سورة طه آية  )2(



 

التصميم عليها لـدى   تكوينع إلى ارتكاب الجريمة وأو الدفبأنه الحمل ( ويعرف التحريض في الجريمة 
  . )1( )الفاعل

و يتضح من هذا التعريف أن التحريض نشاط ذو طبيعة نفسية يتوجه به المحرض إلى ذهن الفاعـل،  
ويستوي أن يكون الذهن خالياً تماماً من فكرة الجريمة أو أن يكون معبأ بتلك الفكرة من قبل ولكنـه  

المحرض فكرة الجريمة والتصـميم عليهـا وفي    يوجدففي الحالة الأولى . ى تنفيذهايتردد في الإقدام عل
التصميم عليهـا، فيتحقـق التحـريض في     يوجدالحالة الثانية يحبذ فكرا ويزيل التردد في تنفيذها و

  .الحالتين ويسأل المحرض كشريك إذا وقعت الجريمة فعلاً بناء على هذا التحريض

  .)2()من حمل الغير أو حاول حمله على ارتكاب جريمة ( هو ــ المشرع اللبناني كما عرفه ـ والمحرِض 

حث الجاني على ارتكاب الجريمة عن طريق بث فكرة الجريمـة في ذهنـه، ثم   (كما يقصد بالتحريض 
  )3()تدعيم هذه الفكرة حتى تقع الجريمة

و هـو  . على ذلك إلى ارتكاا التصميم على الجريمة لدى الفاعل ودفعه بناء  بتكوينويتم التحريض 
و النتيجـة  ، إحداهما نفسية تبدو في اتخاذ الفاعل قراره بارتكاب الجريمة : بذلك يؤدي إلى نتيجتين 

  .الأخرى مادية تظهر في اندفاعه نحو ارتكاب الجريمة بناءً على القرار الذي اتخذه 

و الليبي طريقة معينة للتحـريض ،  ولا تشترط معظم القوانين ــ ومنها القانون العراقي والمصري 
  )4(كما يعرف التحريض بأنه خلق العزم عمداً  في ذهن الجاني علي ارتكاب جريمة معينة

ووفق هذا التعريف يتبين أن نشاط المحرض لا يتجه إلي ماديات الجريمة التي يريد أن تتحقـق وإنمـا   
يقرر إخراجها إلى حيـز الوجـود   ينصب على نفسية المحرض بقصد خلق فكرة الجريمة في ذهنه حتى 
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  324شرح قانون العقوبات القسم العام ، مرجع سابق ص  )2(

  200ص  ، هـ1405خضر، عبد الفتاح ، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي ، معهد الإدارة العامة  )3(

 .260 الجريمة ،رسالة دكتوراه ، القاهرة ، المطبعة العالمية بالقاهرة ، ص فوزية ، المساهمة الأصلية في. عبدالستار )4(



 

فالذي يميز المحرض عن الفاعل المادي أن نشاط الأول ذو أثر نفسي بينما . فيرتكبها هو دون المحرض
  . نشاط الفاعل يغلب أن يكون ذا أثر مادي

وفي تعريف آخر للتحريض يوضح ماهيته بأنه بث  فكرة الجريمة في نفس الفاعل أو دعمها لديـه إذا  
اسخة أو غير حاسمة فالمحرض هو الذي يدفع غيره نحو ارتكاب الجريمة وإذا كان الأصـل  كانت غير ر

في التحريض اعتباره وسيلة للاشتراك فان القانون المصري اعتبره جريمة قائمة بذاا في بعض الحالات 
 ـ  )95( ادةوفي هذه الحالة تتم الجريمة بمجرد التحريض ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها مثال ذلك الم

التي عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات المضرة بأمن الدولة من  المصري عقوباتمن قانون ال
عقوبات بشأنه التحريض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب  )172(جهة الداخل والمادة

  )1(. أو الحريق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة 

ارتكاب الجريمة لدي المحرض ، في معـنى  رقرا تكوينمعناه الدقيق هو  ن التحريض فيأ تكروكما ذ
إنشاء فكرة الجريمة والعزم عليها لدي شخص كان ذهنه خالياً منها ، كما يعد التحـريض كوسـيلة   
مساهمة تبعية وهو تشجيع الجاني على الاستمرار في المشروع الإجرامي الذي اتخذ وحده قرار ارتكابه 

طبيعته تحريضاً ، وإنما مجرد تشجيع وتعضيد وتأييد مما يدخل في نطاق المسـاعدة  فهو ليس من حيث 
   .المعنوية

يعد محرضـاً علـى   (  نهقانون السوداني يعرف التحريض بأمن ال )82( ووفقاَ للبند الأول من المادة
  )2()يغري غيره على إتيان ذلك الشئ : ارتكاب الجريمة ، كل شخص

ودي في المملكة العربية السعودية فلم يتعرض لتعريف التحريض على الجريمة أما بالنسبة للمنظم السع
واكتفى بالنص عليه باعتباره صورة من صور الاشتراك الجريمة ، من ذلك ما أوضحه صراحة في المادة 

هـ 29/12/1412وتاريخ )36(الصادر بالمرسوم الملكي رقم( العاشرة من نظام مكافحة الرشوة 
كل من يساهم في الجريمـة بالاتفـاق أو التحـريض أو    : استخدامه للفظ الشريك أنه يقصد عند ) 
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  44م ص 1998دار الجيل بيروت  –المساهمة الجنائية في الجرائم الكاملة وغير المكتملة ، ، بابكر، مصعب الهادي  )2(



 

يعاقب المرتشي والوسيط وكل من اشترك في إحـدى  ( المساعدة ، حيث نص في تلك المادة على أنه 
الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها ، ويعتبر شريكاً في الجريمة 
كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابه مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو 

  ).التحريض أو المساعدة

ولقد أورد المنظم السعودي في نصوص نظامية متعددة ما يفيد استخدامه للفظ الشريك للدلالة على 
  .ل الأصلي والشريك كمبدأ عام التحريض والاتفاق والمساعدة وقد ساوى في العقاب بين الفاع

  )1(:وقد اختلفت التشريعات في تكييفها للتحريض إلي ثلاثة مذاهب تشريعية

المذهب الأول يعتبر التحريض فعلا أصلياً شأنه في ذلك شأن الفعل الذي يقوم عليه الـركن المـادي   
  .البرتغاليأهم أمثلة لهذه التشريعات قوانين العقوبات البلجيكي والأسباني و، للجريمة

والمذهب الثاني يرى أن التحريض لا ترقى خطورته إلى حد مساواته بالفعل الأصلي المادي الذي تقع  
 يوجدبه الجريمة ، وفي نفس الوقت يراه أشد خطورة من المساهمة التبعية باعتبار أن المحرض هو الذي 

فاعتبر المحرض مساهما من نـوع   .التصميم الإجرامي في ذهن الفاعل فتقع الجريمة بناء على تحريضه 
خاص تحتل مساهمته المترلة الوسطى  بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية ، وقرر له نفـس عقوبـة   

  . وأهم مثال لهذه التشريعات قانون العقوبات الألماني : الفاعل 

 ـ(  واللبنـاني )  216/1المادة ( لسوري ويتفق مع هذا الرأي قانونا العقوبات ا )  217/1ادة الم
يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على (( اللذان ينصان على أن 

كذلك أوصي مؤتمر أثينا باعتبار التحريض جريمة قائمة بذاا في الأحوال التي تتسم  ))ارتكاب جريمة
أنه يعـد  ( فيها ما نصه حيث جاء . بالخطورة ، ولكنه ركز على أن التحريض فعل تبعي وليس أصلي

محرضاً من يغري الفاعل عمداً على ارتكاب جريمة ، وأنه يلزم معاقبة المحرض أن يبـدأ الفاعـل في   
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التنفيذ ، ومع ذلك فمن الممكن المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر بالنظر إلى خطـورة  
  )1().الجريمة وما يلاءم كل نظام قانوني

   .تحريض وفقاً لمؤتمر أثينا جريمة قائمة بذاا ، تتمتع بالاستقلاليةوعلى هذا يعتبر ال

والمذهب الثالث يعتبر التحريض وسيلة مساهمة تبعية في الجريمة، مثال ذلك قانونا العقوبات الفرنسي 
  ). 40المادة ( والمصري )  60المادة ( 

وقع الفعـل الأصـلي نتيجـة    مما سبق يتضح أن بعض التشريعات لا تعاقب على التحريض إلا إذا 
التحريض وبعضها قد تجعل من التحريض فعلاً أصلياً فتقع الجريمة متى وقع التحريض حـتى ولـو لم   

  .يترتب على التحريض وقوع الجريمة التي أرادها المحرض

  : ويشترط لتوافر التحريض ثلاثة عناصر وهي

فهو يحبذ الجريمـة ، ويـبرز   : رة ونشاط المحرض هو في جوهره تعبير عن   فك: ـ نشاط المحرض  1
  . دوافعها ، ويغض من شأن العقبات التي تعترض تنفيذها ، ويحبذ آثارها 

فلا فرق بين تحريض عن طريق القول ، وتحريض عـن طريـق   : وتستوي لدى القانون سبل التعبير 
يصـلح   –اضحة إذا كانت له بالنظر إلى الظروف التي صدر فيها دلالة و –الكتابة ، بل إن الإيماء 

  . تعبيرا عن الفكر 

  . ولا يشترط أن يكون التحريض صريحا ، وإنما قد يكون ضمنياً كالتحريض عن طريق الإيماء 

، أي أن ينصب على فعل إجرامي ، أي فعل غير مشروع في  ولكن يتعين أن يكون التحريض مباشراً
ولكـن  .النشاط أن يتم بوسيلة معينةولا يشترط القانون المصري في هذا  1. تقدير الشارع الجنائي 

  يشترط أن يكون منصباً على جريمة معينة، ولكن يستوي أن يكون صريحاً أو ضمنياُ، فردياً أو علنياً

                                                   
  200ص ، خضر، عبد الفتاح ، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي ، مرجع سابق  )1(



 

  .نه أو عدة أشخاص معينين بالذاتـ يجب أن يكون التحريض موجهاً إلى شخص بعي 2

ستقل بذاته ، وإنما هو إجرام فرعي ومعنى هذا كله أن إجرام المحرض ليس إجراماً أصلياً يتصور أن ي
ويلاحظ بعد هذا أن الفاعل مع غيره في حالـة المسـاهمة   .  أو تبعي مشتق من إجرام الفاعل الأصلي

الجنائية تجتمع له في الواقع صفة الفاعل والشريك في آن واحد كل ما هنالك أن صفته كفاعل تكون 
  .العامة التي تقضي بتغليب الأصل على الفرع أساس المساءلة الجنائية عملاً بالأصول القانونية

وتتميز تبعة المحرض في الشريعة الإسلامية بأا مستقلة عن تبعة غيره من المباشـرين أو المتسـببين في   
  .جريمة القتل

فإذا كان المباشر أو المتسبب غير مسئول لصغر سنه أو لجنونه أو عرض لنشاطه سبب مـن أسـباب   
اشر حقاً هو له بمقتضى قواعد الشريعة الإسلامية، فان الأمر موضع نظر بين الإباحة، كأن يكون قد ب
  :علماء الشريعة الإسلامية

فيقرر الإمام مالك مبدأ استقلال كل شريك بتبعته، فكل يسأل عما أتاه هو استقلالا عن الآخـرين  
  :وحجته في ذلك

  .أن عقوبة القصاص تلحق بالقاتل لما اقترفه من نشاط إجرامي
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التحريض إما أن يكون مباشراً أو غير مباشر،والتحريض المباشر هو الذي ينصب على شخص معـين  
أو أشخاص معينين لارتكاب جريمة أو جرائم محددة ، أما غير المباشر فلا يعد وسيلة للاشتراك وبالتالي 

نفساهما بالكراهية والحقد والضغينة مثال ذلك من يسعى بالوقيعة بين شخصين فتمتلئ . لا عقاب عليه
فيندفع أحدهما لقتل الآخر ، لا يعتبر شريكاً بالتحريض لمن حرضه ، لأن ما وقع منه لا يعتبر تحريضاً 
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مباشراً لأن التحريض على البغض أو الكراهية أو الحقد لا يعاقب عليها القانون بحسب الأصل ، حتى 
  . اب جريمة ولو أدت هذه المشاعر بالمحرض إلى ارتك

ولا يخفى خطورة ما يمكن أن يؤدي إليه التحريض غير المباشر في بعض الحالات وهذا ما دعا المشرع 
ومـن ذلـك   . المصري  إلى تجريم صور معينة من صور التحريض غير المباشر باعتباره جريمة مستقلة

أن يكون هذا التحريض  التحريض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة دون
  موجهاً إلى شخص معين أو أشخاص معينين

. وكذلك كل من حرض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجبام العسكرية 
وكذلك الشأن أيضاً من يحرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً 

رض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة مـن النـاس أوعلـي    وأيضاً كل من ح. يعد جريمة
  ).1(الازدراء ا إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
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التصميم على ارتكاا لديه ويقوم الشـخص   إيجادفكرة الجريمة لدى شخص ثم  إيجادالتحريض معناه 
رتكاب الجريمة بناء على هذا التحريض الذي قد يكون بوعد أو بوعيد أو بمخادعة أو باستعمال ما با

  .  )2(للمحرض من الصولة على مرتكب الجريمة

هذا المعنى للتحريض لدى القانونيين لا يخرج عن معناه عند علماء الشريعة الإسلامية فقد ورد في هذا 
ر السلطان شخصا بقتل آخر بغير حق ويعلم المـأمور بظلمـه ،   المذهب الشافعي أنه لو أم الشأن في

لأنه لا يجوز طاعته ولا شئ  ).3(وجب القود على المأمور إن لم يخف قهره بالبطش بما يحصل به الإكراه 
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 .  256: ، ص  1957محمود نجيب ،  قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ، حسني   )2(

 .  12: مغنى المحتاج ، محمد الخطيب الشربيني ، الجزء الرابع ، ص  )3(



 

بظلم السلطان وجب القـود أو الديـة أو    يعلمأما إذا كان المأمور لا  ).1(على السلطان سوى الإثم 
  .  )2(ان ولا شئ على المأمور لأنه آلتهالكفارة على السلط

 الآمرويعد الإكراه من باب التحريض حيث يدخل في معناه لأن المكره يرتكب الجريمة تحت ديد من 
أما إذا أكره بالغ .3((من قبل مذهب الشافعية من وجوب القصاص على المكره والمكره أوضحتوقد 

كذلك يجب القود على الآمـر إن   كـان    ).4(قصاصمراهقا على قتل شخص فقتله ، فعلى البالغ ال
الأول هو المساهمة الأصلية : فكرة التحريض على الجريمة يتجاذا قطبان رئيسيان  و ).5(المكره مجنوناً

و في الواقع فإن فكرتي المساهمة الأصلية و المساهمة التبعية كانتا مـن     و الثاني هو المساهمة التبعية ، 
البعض منهم فاعلين والـبعض   ية الذي أقام تفرقة بين المساهمين في الجريمة بحيث عدثمار مذهب التبع

الآخر شركاء في حين أن مذهب الاستقلال قد احتفظ لكل مساهم في الجريمة بذاتية شخصية تكمن 
في نشاطه الإجرامي الذي يحتفظ في داخله بعناصر عدم المشروعية ، و في الحقيقة فإن فكرة التفرقـة  

ين المساهمة الأصلية و المساهمة التبعية هي الفكرة الأكثر رواجا في الفقه المصري بصفة خاصة و الفقه ب
  .العربي بصفة عامة
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تنحصر وسائل التحريض في الهدية والوعد والوعيد والمخادعة والدسيسة والإرشاد واستعمال مـا   
   ).6(ى مرتكب الجريمةللمحرض من الصولة عل

  :ماهية نشاط المحرض 

                                                   
  . 13ص  المرجع السابق )1(

  . 9ص لمرجع السابق ا )2(

  .  10: المرجع السابق ، ص  )3(

 .  11: المرجع السابق ، ص   )4(

 .  11المرجع السابق ، ص   )5(

لنشـر ،  الزيني ، محمود محمد عبدالعزيز ، التمالؤ وأثره في ارتكاب جريمة القتل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار الجامعـة الجديـدة ل   )6(

  362، ص 2004الإسكندرية 



 

كما سبق في تعريف التحريض بأنه دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، وعليه فإن نشاط المحـرض هـو    
تعبير عن فكرة ، فهو يحبذ الجريمة ويبرز دوافعها ، ويستوي لدى القانون سبل التعبير ، فلا فرق بين 

  ).1(بة أو الإيماءتحريض بالقول وتحريض عن طريق الكتا

ويشترط في التحريض ارم أن يكون مباشراً أي ينصب على فعل غير مشـروع أو أفعـال غـير    
مشروعة ، أما التحريض غير المباشر فهو ما كان موضوعه غير صفة إجرامية ، ولكنـه أفضـى إلى   

 يصلح وسـيلة  ارتكاب جريمة كان وقوعها لحظة التحريض متفقاً مع السير العادي للأمور ، فهو لا
  .للمتابعة التبعية
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التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية ، لايعاقب عليه إلا إذا أفضى إلى وقوع الجريمة ، أي لا يعاقـب  
عليه لذاته ، وإنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي على وقوع الجريمة ، وإلى جانب هذا التحريض 

عرف القانون الوضعي المصري نوعاً آخر يعاقب عليه لذاته ، ومثال ذلك التحريض على ارتكـاب  ي
الجرائم المضرة بالدولة من الداخل ، وكذلك التحريض على ارتكاب جنايات القتـل أو النـهب أو   

  )2(.الحريق أو الجنايات المخلة بأمن الدولة 

تحريض فردي ، تحريض عام وكلاهمـا يجعـل   : ان والتحريض الذي يعد وسيلة للمساهمة التبعية نوع
  القائم به شريكاً في الجريمة إذا توافرت شروطه

  التحريض الفردي: أولا 

هو الموجه إلى شخص أو أكثر بحيث يكون بينهم وبين المحرض صلة أو معرفة تسمح بإقناعهم بالجريمة 
  :وذلك بشرط 

                                                   
  362الزيني مرجع سابق ص  )1(

  363الزيني ، مرجع سابق ص  )2(



 

  .حصول تحريض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة - 1
ن يقع الفعل بناء عليه فلا يكفي وقوع الفعل بل يجب أن يكون مرتبطاً بالتحريض ونتيجة وأ - 2

 .له
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وهو التحريض الذي يوجه إلى جمهور من الناس عن طريق وسيلة من وسائل العلانيـة والغـرض أن   
ة أحدهم بالـذات ، وإنمـا   المحرض لا يعرف أفراد الجمهور الذي يخاطبه ولا يعنيه أن يرتكب الجريم

يستوي عنده أن يقدم أيهم على ارتكاا ، وهذا النوع أخطر من التحريض الفردي ، لأنه لا يوجـه  
إلى شخص أو أشخاص معينين بل إلى الجمهور كافة ، وقد يكون بين من يوجه إليهم من هو سـهل  

وجيهه إلى عدد غير معين من الناس ، التأثر ، فيكون أسهل انقياداً له ، فضلاً عن اتساع نطاقه بحكم ت
كل من أغرى واحداً " من قانون العقوبات المصري  بقولها ) 171(ويوضح ذلك ما نصت عليه المادة

أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منـه علنـاً أو   
ثيل جعلها علنية أو بأيـة  يقة أخرى من طرق التمبكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طر

رى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هـذا  خوسيلة أ
الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل ، أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشـروع في الجريمـة   

  )1(ية في العقاب على الشروعفيطبق القاضي الأحكام القانون
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يتجرد التحريض في أغلب حالاته من مظهر تلمسه الحواس لذلك يتم إثبات جريمة التحريض علـى  
ارتكاب الجريمة بدليل مباشر من شهادة أو اعتراف أو رسالة مكتوبة ، إلا أنه في أغلـب الأحيـان   

  .بعد وقوع الجريمة  يستنتج من القرائن وعلى الأخص من سلوك الشخص

                                                   
  366 ، مرجع سابق ص الزيني )1(



 

والتحريض كما سبق الإشارة إلية وسيلة مساهمة تبعية في الجريمة لا يعاقب القـانون عليهـا إلا إذا   
أفضى إلى وقوع الجريمة ، ولكن يوجد  نوع آخر من التحريض الذي يعاقب عليه القـانون دون ان  

ن العقوبـات العراقـي جريمـة    مثال ذلك في قـانو . تقع الجريمة التي جرى التحريض على ارتكاا 
 156 (التحريض على ارتكاب إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد

وفي قانون العقوبات المصري جريمة التحريض .  )170 (       التي يعاقب عليها المادة )169ــ 
ـــ   86(نصوص عليها في المواد على ارتكاب إحدى الجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل الم

وفي قانون العقوبات الليبي جريمة تحريض موظف عمومي .  )1( )95( التي يعاقب عليها المادة)  94
بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة ، المنصوص عليها 

  ). 2/  239 ( في المادة

تترتب عليه أية نتيجة ، هـو التحـريض    أنيض معاقب عليه دون كذلك يوجد نوع آخر من التحر
مثال ذلك ما ورد في . العام الذي لا يكون موجهاً إلي شخص معين وإنما إلى جمهور من الناس وعلناً 

يعاقب بالحبس من حرض بإحـدى  (( من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه  )212( المادة
جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق أو غيرها من الجنايات التي طرق العلانية على ارتكاب 

  )2())من شأا تكدير الأمن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة 
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ركن مادي قوامه نشاط المحرض المتجه إلى نفسية الفاعل والمنصب على جريمة أو جـرائم معينـة ،   
ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي المتجه إلى تنفيذ الجريمة أو الجرائم موضوع التحريض عـن  و

  .)3(آخر   طريق شخص 

                                                   
  .  214ص  1998إبراهيم ، أكرم نشأت ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، مطبعة الفتيان، بغداد ، الطبعة الأولى  )1(

  214إبراهيم ،أكرم نشأت، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، مرجع سابق ص  )2(

  288نائية في التشريعات العربية ، مرجع سابق ص حسني، محمود نجيب، المساهمة الج )3(



 

   الاتفاق في الجريمة الإرهابية - لمطلب الثانيا

اول في هذا المبحث تعريف الاتفاق أتنالاتفاق صورة من صور المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية وس
  وأنواعه وأركانه ، والفرق بينه وبين التوافق ،الاتفاق

  :الاتفاق لغة 

  )1(اتفق يتفق اتفاقاً فهو متفق
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يتوافر الاتفاق باتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة مما ينطوي على معنى الانعقاد والعزم وقد ( 
ق على ارتكاب الجريمة أكثر مـن تقابـل   يقع الاتفاق مع التحريض أو ينفصل عنه ولا يقتضي الاتفا

  )2()إرادة المشتركين فيه فلا يشترط لتوافره وقت معين

ويتضح من هذا النص أن جوهر الاتفاق الجنائي هو اتحاد شخصين فأكثر وانعقادها على الإجـرام ،  
  .وأن الاتفاق يتميز بموضوعه هو أن تكون له صفة إجرامية 

أنه هو انعقاد العزيمة أو اجتماع الإرادة بـين  : بعدة تعريفات منهاوقد عرفه عدد من رجال القانون 
شخصين أو أكثر ، أو أنه اتحاد الجناة على أمر معين أو التقاء إرادم أو تفاهمهم عليه ، أو هو تقابل 

  )3(إرادتين أو أكثر واتحادهما حول موضوع معين وهو بذلك يخرج عن مجرد توافق الإرادات 

الاتفاق بأنه اتحاد شخصين أو أكثر من بينهم الفاعل الأصلي للجريمة على ارتكاب : ويعرف الصيفي
   )1(الجريمة دون أن تكون لإرادة أحدهم السيطرة المعنوية على إرادة هذا الفاعل

                                                   
 419،ص 1لسان العرب لابن منظور،ج )1(

  316لقصد الجنائي و المساهمة و المسئولية الجنائية والشروع والدفاع الشرعي، مرجع سابق ص  حسني،محمود نجيب، )2(

  60م ص 1999القانونية ، القاهرة  جريمة الاتفاق الجنائي  ، المكتب الفني للإصدارات، سعد الدين، هشام  )3(



 

: وتعترف أغلب القوانين العربية بالاتفاق كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة ، ومن هذه القـوانين  
وقـانون  )  2 / 48المادة (   وقانون العقوبات العراقي )  2/  40المادة ( ات المصري قانون العقوب

) 2/ 45المـادة  ( وقانون العقوبات في الإمارات العربية المتحـدة  )  2/ 48المادة ( الجزاء الكويتي 
 ـ  ) 58المادة ( ، والمشروعان المصريان ) 2 / 44المادة ( وقانون العقوبات البحريني  روع مـن المش

  .  ) من المشروع الثاني)  45والمادة  ( الأول ،

ولكن بعض القوانين العربية لم تدرج الاتفاق بين وسائل المساهمة التبعية ، فحصـرا في التحـريض   
) 32الفصـل  ( سـي  والقانون التون)  100المادة (  بيومن هذه القوانين القانون اللي والمساعدة ،

  ) . 129الفصل ( قانون المغربي وال)  42المادة (  يوالقانون الجزائر

كما يعرف الاتفاق بأنه تلاقي إرادتين متكافئتين بخلاف التحريض الذي يعتـبر تـأثير إرادة علـى    
  .الأخرى

تقع الجريمة وأن الفاعل الأصلي قد وافقه على  أنفي  إرادتهويفترض أن الشريك بالاتفاق قد عبر عن 
  .  )2(لجريمة ، أي اتحدت إرادما على ارتكااذلك وعبر عن إرادته في أن يرتكب ا

  3ويفترض الاتفاق عرضاً من أحد الطرفين صادفه قبول من الطرف الآخر

  :أركان جريمة الاتفاق

كما سبق وأن تم تعريف الاتفاق بأنه اتحاد إرادتين أو أكثر لارتكاب جريمة ما ، أو علـى الأعمـال   
  . اهزة أو المسهلة لارتكاا

  :من هذا التعريف أركان الاتفاق التي تنحصر في أمور ثلاثة هي ويتضح

                                                                                                                                                                          
: ، ص م1958دار النهضة العربية ، القـاهرة   –مقارنة    راسةالاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية د،  الصيفي، عبد الفتاح مصطفي )1(

202  
   . 257: ، ص   رجع سابق قانون العقوبات ، القسم العام ، معبدالستار،فوزية،  )2(

  368، ص 2004التمالؤ وأثره في ارتكاب جريمة القتل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،الزيني، محمود محمد  )3(



 

  . اتفاق شخصين أو أكثر بمعنى تواطؤ سابق على ارتكاب الجريمة وعقد العزم على إتياا  -1

 . ارتكاب جريمة ما بمعنى وقوع الجريمة فعلا بناء على هذا الاتفاق  -2

  "القصد الجنائي "الركن المعنوي  -3

  :)1(ة الاتفاق بعدة أمور منهاوتتميز جريم

أن الاتفاق وسيلة لتحقيق غاية وهي الجريمة موضوع الاتفاق ، فإذا وقعت الجريمة موضوع  - 1
  .رة للاتفاق الجنائيقدلها دون العقوبة الم قدرةالاتفاق خضع المتفقون للعقوبة الم

وذلك  أن الاتفاق يتسم بالسرية التامة وذلك على عكس أي جريمة أخرى تكون واضحة - 2
 .فور حدوثها

  .أن الاتفاق يكون صادراً عن مكنونات النفس وبعد تفكير ذهني - 3
  أن الاتفاق لا يقوم استناداً إلى إرادة واحدة ، ولا يتحقق إلا عن طريق تعدد للجناة - 4
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بت الجريمة بناء عليه ، الاتفاق كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة لا يعاقب القانون عليه إلا إذا ارتك
  . ويعني ذلك أنه يستمد صفته غير المشروعة من جريمة متميزة عنه في كياا وان كانت متولدة عنه 

ولكن القانون يعرف نوعا آخر من الاتفاق يعاقب عليه في ذاته ، وأهم النصوص العربية التي تعاقب 
مـن قـانون    ) 59 – 55 (، والمواد ريالعقوبات المص من قانون 96على الاتفاق في ذاته المادة 
  )2(من قانون الجزاء الكويتي) 56( العقوبات العراقي ، والمادة

                                                   
   21ص  رجع سابقجريمة الاتفاق الجنائي ، مسعد الدين ، هشام،  )1(

   297ص  رجع سابقم في التشريعات العربية ،المساهمة الجنائية حسني، محمود نجيب ، )2(

  298المرجع السابق ص   )2(
  



 

ويتم إثبات الاتفاق  عن طريق القاضي الذي يستطيع أن يستخلصه بجميع طرق الإثبات، فان لم يكن 
حقه علـى  دليل مباشر عليه كاعتراف أو شهادة، فله أن يستخلصه من القرائن وقد تكون وقائع لا

  .ارتكاب الجريمة
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فالاتفاق كما أسلفنا القول هو تلاقـي الإرادات وانعقـاد   . ينبغي عدم الخلط بين الاتفاق والتوافق  
أما التوافق فهو مجرد توارد الخواطر على الإجرام ، أي قيام فكرة الجريمة . العزم على ارتكاب جريمة 

من شخص في وقت واحد دون سابق اتصال أو تفاهم بينهم بمعنى أن جوهر الاتفاق ذاا لدى أكثر 
أكثر أي تلاقيهما عند موضوع واحد ولكن التوافق يعنى مجرد اتجاه الإرادتـين   وهو انعقاد إرادتين أ

  )1(.نحو موضوع واحد دون أن تتلاقى 
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أن يتضمن الاتفاق اتصال رأيين وانعقاد عـزم   أن يحصل اتفاق على ارتكاب الجريمة بمعنى - 1
  .الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة

أن تقع الجريمة بناء على هذا الاتفاق كما هو الشأن في الاشتراك بالتحريض ، فإذا لم تقع  - 2
 .الجريمة فلا اشتراك ، ولكن حالة الاتفاق ذاا تكون معاقباً عليها

  

 

                                                   
 



 

  الجريمة الإرهابيةالمساعدة في  - المطلب الثالث

العون هو الظهير على الأمر ، و استعنت بفلان فأعانني و عاونني ، وفي الدعاء : تعريف المساعدة لغة 
كل شئ أعانك فهو عون لك كالصـوم عـون علـى    : ، قال الليث " رب أعني و لا تعن علي " 

   ).1(العبادة

ملامحها التشخيصية ،فهي تدل على  و نلاحظ أن هذه الكلمة تشترك مع كلمة التحريض في كثير من
المعاونة في الخير و الشر أيضا ، و لكننا نجد أن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم بدلالتها علـى  

م قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبيـنه الخير غالبا ، فقد جاء في قوله تعالي 
واستعينواْ بِالصبرِ سورة الفاتحة ، و) 5(إِياك نعبد وإِياك نستعينسورة الكهف ، و)  )95ردما

سورة البقرة ، وجاءت هذه اللفظة بدلالتها على ) )45الْخاشعين       والصلاَة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلاَّ علَى 
وقَالَ الَّذين كَفَروا إِنْ هذَا إِلَّا إِفْك افْتراه وأَعانه علَيـه  آية واحدة في قوله تعالي  الجانب السلبي في

وجاءت بدلالتيها الإيجابية والسـلبية في  . سورة الفرقان ) )4قَوم آخرونَ فَقَد جاؤوا ظُلْما وزورا 
ذين آمنواْ لاَ تحلُّواْ شعآئر اللّه ولاَ الشهر الْحرام ولاَ الْهدي ولاَ يا أَيها الَّآية واحدة في قوله تعالي 

اْ ولاَ يجرِمنكُم الْقَلآئد ولا آمين الْبيت الْحرام يبتغونَ فَضلاً من ربهِم ورِضوانا وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادو
 علَـى  قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تعتدواْ وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ تعاونواْشنآنُ 

  . سورة المائدة ) )2الإِثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ
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  .ع التشريعات الجنائية على اعتبار المساعدة إحدى وسائل المساهمة التبعية في الجريمةتجم

المساعدة هي الوسيلة الثالثة للمساهمة التبعية وهي تقديم العون أيا كانت صـورته إلى الفاعـل   
  : بصورة من الصور التالية 
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اب الجريمة مع علمه إعطاء السلاح أو آلات للفاعلين أو أي شيئ آخر مما استعمل في ارتك - 1
  . ا 

 . المساعدة في الأعمال اهزة لارتكاب الجريمة  - 2
 .المساعدة في الأعمال المسهلة لارتكاب الجريمة  - 3
 . المساعدة في الأعمال المتممة لارتكاب الجريمة  - 4

والصورة الأولي للمساعدة وهي إعطاء السلاح أو غيره مـن الآلات الـتي اسـتعملها الفاعـل أو     
  )1(.ن للجريمة الفاعلو

والمساعدة هي تقديم العون أيا كانت صورته إلى الفاعل ،فيرتكب الجريمة بناء عليه ويتضح من هـذا  
التعريف أن المساعد يقدم إلى الفاعل الوسائل والإمكانيات التي يئ له ارتكاب الجريمة ،أو تسهل له 

منها وأهميه نشاط المساعد أنه  ذلك، أو هو يزيل عقبات كانت تعترض طريقه،أو على الأقل يضعف
  ).2(واحد من العوامل التي تساهم فئ إحداث النتيجة الإجرامية

وللمساعدة صور عديدة، إذ تختلف باختلاف ظروف كل جريمة والنحو الذي يقـدر مرتكبوهـا أن   
المساعدة تكون به مجديه يلي هذه الصور إعطاء تعليمات وإرشادات إلى الفاعل توضح لـه كيفيـه   

مساعده : تكاب الجريمة أو التخلص من المخاطر التي تصحب ارتكاا وتوصف هذه المساعدة ،بأاار
نفسيه أو معنوية ومن صور المساعدة كذالك تقديم أسلحه أو آلات أو أي شئ آخر كي يستعمل في 

يم ارتكاب الجريمة ولهذه الصورة مظهر مادي واضح اذ تفترض شيئا ذا كيان مادي يرد عليه التسـل 
من المساعدة إلى الفاعل أهم هذه الأشياء هي الأسلحة أيا كان نوعها وسواء أكانت أسلحه بطبيعتها 

  . كالبنادق والسيوف ،أم أدوات يمكن أن تستخدم عرضا في الاعتداء كالفئوس والمطارق 

وتوصـف في  وتتميز المساعدة في صورتيها السابقتين بأا سابقة على بدء الفاعل في تنفيذ الجريمـة ،  
  " .مساعدة في الأعمال اهزة للجريمة" الصورة الثانية بأا 
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مسـاعدة في الأعمـال   "     ولكن المساعدة قد تكون معاصرة لتنفيذ الجريمة ، وتوصف حينئذ بأا 
  " . المسهلة أو المتممة للجريمة 

  : كوسيلة للمساهمة التبعية البحث في موضوعين " المساعدة " وتثير 

والثـاني ، هـو   . ل هو تحديد ما إذا كانت المساعدة تتحقق بأفعال لاحقة على ارتكاب الجريمة الأو
مـا  : البحث فيما إذا كان الامتناع عن القيام بفعل معين يصلح صورة للمساعدة ، أو في تعبير آخر 

  . إذا كان من الجائز أن تتحقق المساعدة عن طريق محض امتناع 

  .وضوعين ونفصل فيما يلي هذين الم

  :المساعدة بأفعال لاحقة على ارتكاب الجريمة  – 1

تختلف التشريعات فيما بينها في تكييفها الأعمال اللاحقة على ارتكاب الجريمة التي تتصل ا علـى    
  .نحو وثيق ، لأا تتجه إلى تمكين الفاعل من الاحتفاظ بثمراا ، أو استغلالها أو إعدام أدلتها 

بالاشـتراك  " يعات إلى اعتبار هذه الأفعال اشتراكا في الجريمة السابقة ، ويسمي تذهب بعض التشر
  " . اللاحق على الجريمة 

  : التشريعات التي تعترف بالاشتراك اللاحق على الجريمة 

 5 / 219المادة ( قانون العقوبات اللبناني من التشريعات التي تعترف بالاشتراك اللاحق على الجريمة 
 2 / 80المادة (وقانون العقوبات الأردني ) د  /هـ  /218المادة (  العقوبات السوري وقانون) 6/
تعتبر الاتفاق قبل الجريمة ثم إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمـة عنـها أو   ) و  /هـ  /

  )1(.إخفاء شخص أو أكثر من الذي اشتركوا فيها عن وجه العدالة من وسائل المساهمة التبعية 
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يعـد  " منه أن ) 49(وينص قانون الجزاء الكويتي على الشريك في الجريمة بعد وقوعها فتقرر المادة 
  . شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة 

وقد اتبع الشارع اللبناني في تعداد وسائل المساهمة التبعية جا ابتعد به عن النهج الذي اتبعته أغلب 
القوانين العربية ، وقد اقتبس الشارع السوري هذه الخطة ، ثم أخذها عنهما الشـارع الأردني مـع   

ويبدو لنا أن الاختلاف بين هذه القوانين وسائر القوانين العربية يتعلـق بالصـياغة   . بعض التصرف 
  . أساسا ، أما الأحكام التي تحدد نطاق المساهمة التبعية فالاختلاف في شأا قليل 

إعطاء إرشادات لاقتراف الجريمة وان لم : نص القانونان اللبناني والسوري على وسائل ست ، هي وي
تساعد هذه الإرشادات على الفعل ، وشد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل ، وقبول عرض الفاعل 

عال التي هيأت ارتكاب الجريمة ابتغاء مصلحة مادية أو معنوية ، ومساعدة الفاعل أو معاونته على الأف
الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكاا ، والاتفاق مع الفاعل أو أحد المتـدخلين قبـل   
ارتكاب الجريمة ثم المساهمة في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص 

 طعام أو مأوى أو مختبأ أو مكان للاجتماع أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة ، وتقديم
إلى الأشرار الذي دأم قطع الطرقات أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو 

  . ضد الأشخاص والممتلكات مع العلم بسيرم الجنائية 



 

  الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة الإرهابية - المطلب الرابع
  ذا المطلب الموضوعات التالية أتناول في ه

���hא������y%��*א�v�h��:� �
وهي يئة الوسائل التي تعين الجاني على ارتكاا ، وقد يقتضي ذلك تدبير الأداة اللازمة أو إعـداد  
المكان أو يئة الظروف ، وتمثل مرحلة التحضير حلقة وسطى بين التفكير والتصـميم ، والبـدء في   

أي في ذلك حول طبيعة الأعمال التحضيرية ، وهل يشترط أن تكون ذات طبيعة التنفيذ، واختلف الر
  )1(مادية أم معنوية 

فهناك من يذهب إلى أا ذات طابع مادي ، وهناك من يذهب إلى أا قد تكون ذات طـابع مـادي   
  )2(ومعنوي على حسب الأحوال 

ية ذات طابع مـادي وذلـك   الرأي الأول الذي يذهب إلى أن الأعمال التحضير )3(ويرجح خضر 
لانصراف مفهوم التحضير للجريمة، إلى التحضير المادي لها ، بتجهيز الأدوات أو الوسائل اللازمـة  

أما الاستعدادات المعنوية لتنمية القدرات العقلية والنفسية وزيادة الشجاعة والإقدام ومـا  . لتنفيذها 
  .يرإلى ذلك ، فتخرج عن إطار المعنى المقصود من التحض

والأعمال التحضيرية في حد ذاا لا تلحق ضرراً ولا تعرض لخطر مباشر ، لذا فالسياسـة الرشـيدة   
توجب إفساح اال أمام الجاني للنكول عن عزمه حتى لا يدفعه الإحساس بالتورط إلى الاستمرار في 

، لأنه يـرى في بعـض   والمشرع في كثير من التشريعات العربية والأجنبية يفعل ذلك استثناءً .الجريمة
صور التحضير للجريمة إفصاحاً عن خطورة الشخص ، وعن ديد محتمل للمصلحة القانونيـة الـتي   
تحميها القاعدة القانونية ، وبالتالي يعاقب على بعض صورها كجرائم مستقلة ، مثل حمل سلاح بدون 

  )4(.تل وغيرها من الجرائمترخيص ، فهذه الجريمة عمل تحضيري لجريمة كجريمة الإرهاب وجريمة الق

                                                   
  133، ص 1971الشناوي ، سمير ، الشروع في الجريمة ، رسالة دكتوراه ، القاهرة  )1(

  98ص مرجع سابق خضر، عبد الفتاح ، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي  )2(

  98ص  لمرجع السابقفتاح ، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي اخضر، عبد ال )3(

  وما بعدها  594، ص  2002دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  –عبدالمنعم ، سليمان ، النظرية العامة لقانون العقوبات  )4(



 

  مراحل الأعمال التحضيرية في الجريمة الإرهابية

  : بالمراحل التاليةتمر الجريمة 

  : مرحلة العزم على ارتكاب الجريمة - 1

التفكير ثم العزم ، ومن المسلم أن لا عقاب على العـزم علـى   :  رحلتينتمر الجريمة في هذه المرحلة بم
من قانون العقوبات المصري ومن قـانون   45عليه صراحة المادتان ارتكاب الجريمة ، وهذا ما نصت 

لا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحـة  ( الجزاء الكويتي ، ويجري نص الأولى في فقرا الثانية على أنه 
وتزيد المادة الثانية المسألة إيضـاحاً  ) مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك 

، ومـا   )لا يعتبر شروعاً في الجريمة مجرد التفكير فيها أو التصميم على ارتكااو(       على أنه فتنص
  ).1( )تتجه إليه القوانين في ذلك يتفق مع الشريعة الإسلامية في أنه لا عقاب دنيوياً على مجرد القصد

نها صاحبها ووجهها إلى ومن جهة ثانية يجرم القانون صوراً من العزم تجاوزت كامن النفس فأفصح ع
غيره فائتلف لها ذا الركنان المادي والمعنوي ، فاعتبرها القانون جريمة قائمة بذاا ومسـتقلة عـن   

، وجريمـة التحـريض   ) أو الاتفاق الجنائي( الجريمة التي يستهدفها العزم ، ومن ذلك جريمة المؤامرة 
المـؤامرة  : يمتين لكل منهما ركناها ، وهما جريمة العلني ، فإذا وقعت الجريمة المستهدفة كنا بصدد جر

  . أو التحريض العلني ، والجريمة التي وقعت بناء على المؤامرة أو التحريض

في هذه المرحلة يعد الفاعل وسيلة ارتكاب الجريمة وأداـا ويهيـئ   : مرحلة التحضير للجريمة   -2
المادة السامة لاسـتخدامها في القتـل ،    عدادإظروف ارتكاا ، ويعتبر من قبيل التحضير للجريمة ، 

وإعداد مكان يختفي فيه الفاعل عند مباشرته للجريمة، وتختلف الأعمال التحضيرية مـن جريمـة إلى   
الوسط  إيجادأخرى، وفي جملة مختصرة فإن الأعمال التحضيرية تتمثل في كل فعل يهدف به الفاعل إلى 

  .الملائم لتنفيذ الجريمة 
                                                   

هـ  ، 1418الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة نقلاً عن الصيفي، عبدالفتاح مصطفى،  )1(

  198ص 

 



 

التقنينات الجنائية أن لاعقاب على التحضير للجريمة ، إضافة إلى أن السياسـة العقابيـة   والسائد في 
تقضي عدم تجريم الأعمال التحضيرية أملاً في إفساح اال أمام مرتكبها لكي يقلع عن عزمه ويحجم 

  .عن المضي في تصميمه 

في ذاا تشكل جريمـة قائمـة   على أن هذا لا يحول دون المعاقبة على الأعمال التحضيرية إذا كانت 
بذاا ، كتجريم إحراز السلاح بدون ترخيص باعتباره جريمة قائمة بذاا ، أو باعتباره عملاً تحضيرياً 

  .لجريمة قتل ينوي الفاعل استخدامه في ارتكاا مستقبلاً

اقب القـانون  وقد يعاقب القانون على الأعمال التحضيرية باعتبارها ظرفاً مشدداً بعد وقوعها ، ويع
على الأعمال التحضيرية إذا قدمها صاحبها مساعدة منه لآخر أقدم على ارتكاب جريمة استخدم فيها 

   ).1(هذه الأعمال ، فيعتبر صاحب هذه الأعمال شريكاً في الجريمة بالمساعدة

  :مرحلة تنفيذ الجريمة وإتمامها  -3

ية الجنائية إلى مرحلة اللامشـروعية الجنائيـة ،   إذا بدأ الفاعل تنفيذ جريمته انتقل من مرحلة المشروع
وذلك لأنه ذا يكون قد أتى فعلاً ينطوي على ديد للمال أو المصلحة أو الحق المحمي جنائياً ، وبعد 

  .ان ينتهي الفاعل من تنفيذ الجريمة ويحقق النتيجة الإجرامية تكون الجريمة قد تمت

  الشروع في المساهمة التبعية 

  ).2(الخوض فيقال شرع في الأمر أي خاض في تنفيذه : ة الشروع لغ

  .هو مرحلة وسطى بين الإعداد للجريمة وإتمام تنفيذها: الشروع اصطلاحا 

إذا تجاوز الفاعل مرحلة الأعمال التحضيرية ، ودخل مجال تنفيذ الجريمة ، فلا يخلو وضعه من أحـد  
الإجرامية ، فتتم الجريمة ذا ، وإمـا أن يحـول   إما أن يكمل تنفيذها فتتحقق نتيجتها : فروض ثلاثة 
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  335م ، ص، 1967، بيروت 1مختار الصحاح ، ط الرازي ،  )2(



 

حائل لا دخل لإرادته فيه دون أن تتحقق هذه النتيجة ، فتقف الجريمة عند مرحلة الشروع ، وإما أن 
  .يعدل طواعية عن إتمامها

البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا ( بأنه  )45(وقد عرف قانون العقوبات المصري
( وعرفه قانون الجـزاء الكـويتي بأنـه    ) و خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها أوقف أ

ارتكاب فعل بقصد تنفيذها أي الجريمة ، إذا لم يستطع الفاعل لأسباب لا دخل لإرادته فيهـا إتمـام   
   )الجريمة 
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يختلف عن الركن المادي لذات الجريمة إذا تمت  ، ولا ذادي والمتمثل في البدء في التنفيالركن الم: أولاً
  .إلا من حيث الكم لا الكيف 

وهو ذات القصد الجنائي الذي عقد الفاعل نيته عليه منذ لحظة عزمه علـى  : الركن المعنوي : الثاني 
  .ارتكاب الجريمة 

  عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه : الثالث

اصر مادية ، وأخرى معنوية ، فعناصره المادية تشمل الأعمال التنفيذية التي ويشتمل الشروع على عن
  .يأتي الجاني ا، والمعنوية تشتمل على العناصر النفسية المتمثلة في قصد ارتكاب الجريمة 

فقد لا يثمر نشاط المساهم التبعي لدي المسـاهم الأصـلي ، فـلا    :  )1(ولذلك صورتان رئيسيتان
وقد يعتنق المساهم الأصلي فكرة الجريمة ، ولكنه لا ينفذها لسبب من الأسباب . يستجيب للتحريض 

، كالإشفاق على اني عليه ، أو خشية السلطات العامة ، أو لأن غرضه قد تحقق عن غـير طريـق   
  . الجريمة 
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ي نشـاطه  وقد يتصور الشروع في المساهمة التبعية في صورة ثالثة ، هي حالة ما إذا أتي المساهم التبع
  )1(وتحققت نتيجته بوقوع الجريمة ، ولكن ثبت انتفاء علاقة السببية بينهما  
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التي اختصت بتجريم الأعمال الإرهابية لم تخرج عما اختطته التشريعات الجنائية  الوضعيةالتشريعات 
جريمة الإرهابية حيث أوردت نصاً مسـتقلاً  يجـرم محاولـة    الداخلية في تجريم الأعمال التحضيرية لل

ارتكاب هذه الأفعال بوصفها جريمة تامة ، والمحاولة درجة أقل من الشروع الذي يعد بدءا في التنفيذ 
أي ارتكاب فعل من شأنه أن يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة ، مجرد الأعمـال التحضـيرية   

نفيذ ، أي كانت هذه الأعمال ، فقد تكون تقديم مسـاعدات أو معونـات   السابقة على البدء في الت
معينة لم ترق إلى حد الاشتراك في الجريمة أو البدء في تنفيذها وقد تكون تحريضا غير متبوع بأي أثـر  

  )2(وقد تكون اتفاقا على ارتكاب جريمة لم تتحقق بالفعل
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  :للجريمة وذلك على النحو التالي  قدرةبة اخف من العقوبة المرتب القانون للشروع في الجريمة عقو

يعاقب على الشروع في الجنايـة  ( نص على أتنلعقوبات المصري من قانون ا)  46(المادة  - 1
بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت : بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك 

  )ؤقتة إذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الم. العقوبة الإعدام 
يعاقب على الشروع بالعقوبـات  ( على أن  تنصمن قانون الجزاء الكويتي  )  46(المادة  - 2

الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمـة التامـة   : الآتية إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك 
إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحـبس   الإعدام ، الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة

  .المؤبد 
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  527 عطا االله ، إمام حسانين،  الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، ، مرجع سابق ص )2(



 

يرى جانب من الفقه الجنائي أن الشروع في السعي غير متصور، لأنه مـن قبيـل الأعمـال     -3
  .التحضيرية للعدوان على أمن الدولة ، ونظراً لخطورته اعتبره المقنن المصري جريمة خاصة

ر الشروع فيه بكل سلوك يـؤدي بحسـب   في حين يرى جانب آخر من الفقه ان السعي من المتصو
  .ارى العادي للأمور على الاتصال غير المشروع بالجهة الأجنبية

المصري في العقاب بين وقوع الجريمة على حد الاتصال غير المشروع، وبين تنفيذ  شرعوقد فرق الم
  .الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو الشروع في هذا التنفيذ 

  ني عند وقوف الجريمة عند حد الاتصال غير المشروع بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وقرر مجازاة الجا

أي في حالة وقوع الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو الشروع فيها فقد ادخـر  : أما الحالة الثانية 
  .)1(لها المقنن المصري عقوبة الإعدام
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لا عقاب على هذه المرحلة ، لأا لا تعتـبر  : بالنسبة لمرحلة التفكير والتصميم أو العزم : أولاً  
دثت به أنفسـها  إن االله تجاوز لأمني عما وسوست أو ح{ : معصية ، لقوله صلى االله عليه وسلم 

وذا يكون للشريعة الإسلامية فضل الأسبقية والسمو علـى كافـة    ).2(}أو تكلم ه مالم تعمل ب
  .القوانين الوضعية 

  :مرحلة التحضير للجريمة : ثانياً 
  .في ذاته ) معصية(لا عقاب على هذه المرحلة ما لم يكن إعداد وسيلة ارتكاب الجريمة  

  : مرحلة تنفيذ الجريمة: ثالثاً 

                                                   
  127-123موسوعة القانون الجنائي ، مرجع سابق ، ص : العادلي،محمود صالح )1(
  سبق تخريجه )2(



 

تعاقب الشريعة الإسلامية على هذه المرحلة باعتبارها معصية في حد ذاا ، ويرجع عـد اهتمـام   
الإسلامية بما نطلق عليه حديثاً تسمية الشروع في الجريمة إلى أن العبرة بالفعل ذاته ، فإذا  الشريعة

انطوى على معصية وجبت العقوبة ، بغض النظر عن اعتبار الفعل حلقة في سلسلة ارتكاب جريمة 
ة عليهـا  لم تقع بعد ، فإذا ما وقعت الجريمة تامة خضع الجاني لعقوبتها دون عقوبة الأفعال السابق

والمؤدية إليها ن لأننا في هذه الحالة نكون بصدد صورة مـن صـور التسلسـل الاسـتيعابي أو     
  ).1(الاستغراقي

  : أثر عدول الجاني عن الجريمة 
  :يعاقب الفقهاء بين نوعين من العدول الاختياري عن الجريمة

قوبة تعزيرية ما دام ما صدر وعليه يعاقب الفاعل بع: العدول الاختيار غير المقترن بالتوبة : الأول
عنه يعتبر معصية ، ويلاحظ أن العقوبة في حالة العدول غير المقترن بالتوبة تتعلق بجريمة تعزيريـة  

  .مستقلة عن الجريمة التي عدل الفاعل عنها
  :الثاني العدول الاختياري للتوبة وفيه خلاف بين الفقهاء 

أن سائر الحدود عدا الحرابـة لا تسـقط   : عند الحنفية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة  - 1
  .بالتوبة ، وتقاس عليها عقوبة من عدل للتوبة فلا تسقط عقوبته

أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياساً على حد المحاربـة ،  : وعند الشافعية والحنابلة  - 2
  .وقياساً تسقط عقوبة من عدل للتوبة 

الحدود إذا لم يتم تنفيذها ، وفي الجنايـات علـى    في: والشروع في كل الجرائم العمدية متصور 
  .النفس ومادوا كذلك ، وفي سائر التعزيرات

أما في مجال الجريمة المستحيلة ، فيأخذ الفقه الجنائي الإسلامي بالاتجاه الشخصي فيخضـع الفاعـل   
  )2(.لعقوبة تعزيرية لما أبداه من خطورة إجرامية
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  221الصيفي، عبدالفتاح مصطفى، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون ، مرجع سابق ، ص )2(
  



 

  لمبحث الرابعا
  )1(بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المساهمة التبعية

سأقارن في مجال المساهمة التبعية بين الشريعة والقانون من حيث التعريف ومـن حيـث الفاعـل    
  .  والشريك والاشتراك وسيتم ذلك في ثلاثة مطالب

  المقارنة من حيث التعريف - المطلب الأول

ب ، وشروط هذا النـوع مـن الاشـتراك ،    تتفق القوانين الوضعية في تعريف الاشتراك بالتسب
ووسائل الاشتراك ، وفي وجوب توافر علاقة السببية بين وسيلة الاشتراك ووقوع الجريمة ، وتتفق 
النظرية التي يأخذ ا القانون البلجيكي في عقوبة الشركاء في جرائم الحـدود والقصـاص مـع    

ق مع ما أخذ به القانون المصري الحالي في النظرية التي يقول ا فقهاء المسلمين ، وهي كذلك تتف
القتل العمد ، وكذلك بالنسبة لعقوبة الشركاء في جرائم التعازير، حيث يسـوي بـين عقوبـة    
الشريك المباشر وعقوبة الشريك المتسبب، وكذلك تتفق نظرية القانون الإيطالي مع مـا تقـرره   

ه الخاصة ، ويبقى الفوارق الأساسـية  الشريعة الإسلامية من استفادة الشريك المتسبب من ظروف
التي تختص ا الشريعة الإسلامية من أسبقيتها فلقد نزلت منذ أكثر من أربعة عشـر قرنـاً مـن    

  .الزمان، وكانت النظريات الوضعية كلها لاحقة على ما جاءت به الشريعة الإسلامية

  المقارنة من حيث التفرقة بين الفاعل والشريك -  المطلب الثاني

النظر والتدقيق في آراء الفقهاء ، نستخلص أم يفرقون بين المباشر للجريمة ، ومن اتفق وأعان ب 
  " .الاتفاق، المساعدة، التحريض" أو حرض عليها 

فالمباشر هو من ارتكب الجريمة وحده أو مع غيره ، أو أتى عملاً من الأعمال المكونة للجريمـة ،  
وبة المباشر هي القصاص أما من اتفق أو أعان أو حرض أو من ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن عق

                                                   
  352-439الزيني ، مرجع سابق ص )1(



 

مـن الاتفـاق أو المسـاعدة أو     ذكرـا اشترك في الجريمة بأية وسيلة من وسائل الاشتراك التي 
  .التحريض والتي يطلق عليها الفقهاء بالإعانة فحكمهم ليس واحداً

ما من أعان فجزاؤه القصاص عنـد  فمن اتفق أو حرض فجزاؤه التعزير عند الأئمة عدا مالكاً ، أ
  .مالك والتعزير عند باقي الأئمة 

  من حيث العقاب على وسائل الاشتراك إذا لم تقع الجريمة المقصودةو

القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية ، أنه لاعقاب على حديث النفس ووسوسة الصدر وما ينتوي 
إن { القاعدة قول الرسول صلى االله عليه وسلم المرء عمله ما لم يعمل به أو يتكلم ، وأساس هذه 

  1}االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به

ويترتب على ذلك أن الفرد إذا فكر في الجريمة أو انتواها وصمم عليها فلا عقاب عليه ، مـا دام  
ارتكاب الجريمة ، أو بقول كـأن  أنه لم يخرج نيته إلى حيز التنفيذ ، سواء كان التنفيذ بعمل مثل 

يأمر غيره بارتكاب الجريمة أو يحرضه على ذلك ، أو يتفق معه على ارتكاب الجريمة ، والأصل في 
الشريعة أن الاتفاق على الجريمة والتحريض عليها وإعانة ارم على جريمته ، كل ذلك يعتبر بذاته 

  :تقع ، وهو يعتبر جريمة من وجهين جريمة مستقلة ، سواء وقعت الجريمة المقصودة أم لم

أن الشريعة تحرم الأمر بالمنكر والاتفاق عليه والإعانة عليه ، والجرائم هي أشد المنكرات : أولهما 
  .وأكبرها في الشريعة الإسلامية

أن الاتفاق على الجريمة والتحريض والإعانة عليها يؤدي إلى ارتكاب ما تحرمه الشـريعة  : ثانيهما 
  .ئم ، والقاعدة الأصولية أن ما أدى إلى المحرم فهو محرموهي الجرا
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وعلى هذا يجوز عقاب من اتفق أو حرض أو أعان على جريمة ولو لم تقع هذه الجريمة لأن مجـرد  
الاتفاق والتحريض والإعانة على ارتكاب الجرائم الإرهابية لا يخرج عن كونه جريمة بذاته ، فإذا 

المتفق أو المحرض أو المعين شريكاً بالتسبب فيهـا ، وكـان عليـه    وقعت الجريمة المقصودة اعتبر 
  .عقوبتها طبقاً للقواعد السابقة

وينبني على ما سبق أن التحريض العام على الجرائم معاقب عليه في الشـريعة الإسـلامية ، وأن   
 ـ اق أو الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجرائم الإرهابية معاقب عليه سواء أدى التحريض أو الاتف

  ).1(الإعانة إلى نتائجه المقصودة أو لم يؤد لهذه النتائج

ومبدأ الشريعة الإسلامية في العقاب على الاتفاق والتحريض والإعانة باعتبارها جرائم مسـتقلة  
في عدم العقاب على النية ما لم يصحبها عمل أو قـول ، فـالمتفق أو    مبدئهايتفق تمام الاتفاق مع 
الإرهابية ينوي إتيان الجريمة ويظهر نيته مصحوبة بقـول هـو الاتفـاق أو    المحرض على الجريمة 

التحريض،والمعين على الجريمة يظهر نيته مصحوبة بعمل هو المساعدة ، فأصبح كل منـهم أهـلاً   
  .للعقاب على ما وسوست له نفسه بعد أن أظهره في عمله أو قوله

في أحد المبدأين فتتفق القوانين مع الشـريعة  هذا وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية 
الإسلامية في أنه لا عقاب على النية مستقلة عن القول أو العمل، لكن القوانين لا تطبق المبدأ بدقة 
حيث له مستثنيات ، منها تشديد العقاب على الجرائم العمدية التي لم يصحبها إصرار ، ومعـنى  

أما الشـريعة الإسـلامية   . قب على النية مستقلة عن الفعلهذه التفرقة أن القوانين الوضعية تعا
  .فتطبق المبدأ بدقة تامة ولا تجعل له مستثنيات

أما المبدأ الثاني فتخالف فيه القوانين الوضعية الشريعة الإسلامية ، حيث تأخذ القـوانين بعـدم   
سواء كانت تامة أم العقاب على الاتفاق أو التحريض أو الإعانة  إلا إذا وقعت جريمة مقصودة ، 
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لم تتم ، وأصبحت اليوم تعاقب على الاتفاقات الجنائية باعتبارها جرائم مسـتقلة  ولـو لم تقـع    
  ).1(الجرائم المقصودة أو يشرع فيها

وهذا الاتجاه الذي اتجهت إليه القوانين الوضعية هو أخذ بنظرية الشريعة الإسلامية التي تمتاز بأا 
ق حاجات الجماعة ، فمن وجهة المنطق ، إمـا أن يكـون الاتفـاق أو    أدق منطقياً وأوفى بتحقي

التحريض أو العون مجرماً لذاته أو غير مجرم ، فإن كان مجرماً لذاته فقد وجب العقاب عليه سواء 
وقعت الجريمة أو لم تقع ، وإن كان غير مجرماً لذاته فلا محل للعقاب عليه بعد وقوع الجريمة ، لأن 

اب على عمل غير مجرم ، ولأن الجريمة وقعت فمن باشرها فهو مختار مميـز فـلا   العقاب عليه عق
يسأل عنها غيره ، ولأن المتفق أو المحرض أو المعين لم يعمل شيئاً ما بعـد الاتفـاق والتحـريض    

  )2(والإعانة ، وقد اعتبرناها غير مجرمة لذاا

الإسلامية تساعد على حفظ النظام وكبح أما من ناحية تحقيق المصلحة العامة ، فإن نظرية الشريعة 
تيار الإجرام ، وليس أدل على ذلك من أن القوانين الوضعية أخذت بنظرية الشريعة الإسلامية في 

  .الاتفاقات الجنائية

  المقارنة من حيث الاشتراك المباشر والاشتراك بالتسبب -المطلب الثالث

مية اهتموا بإبراز أحكام الاشتراك ، بينمـا  يجب أن نلاحظ قبل كل شي أن فقهاء الشريعة الإسلا
  :أهملوا إلى حد كبير الاشتراك بالتسبب  ولذلك الاهتمام وهذا الإهمال سببان

أن الفقهاء الشرعيين قصروا اهتمامهم على بيان أحكام الجرائم ذات العقوبـات  : السبب الأول
ير بتغير الظروف الزمانية والمكانية وهي جرائم الحدود والقصاص ، لأا جرائم ثابتة لا تتغ قدرةالم

واختلاف وجهات النظر ، أما جرائم التعزير فلم يهتموا ا ولم يضعوا لها أحكاماً خاصـة،لأا في  
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الغالب جرائم غير ثابتة تتغير بتغير الزمان والمكان واختلاف وجهات النظر ، كما أن عقوبـات  
  .التعزير غير ثابتة فهي تقبل الزيادة والنقص

تقع على من باشـر   قدرةأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن العقوبات الم: لسبب الثانيا
الجريمة دون المتسبب، وهذه القاعدة مطبقة بدقة عند أبي حنيفة ، ولكن بقية الفقهاء يستثنون من 

لـك أن  القاعدة جرائم الاعتداء على النفس، وما دوا أي جرائم القتل والجرح، وحجتهم في ذ
من طبيعة هذه الجرائم أن تقع بالمباشرة والتسبب، وأا تقع كثيراً بالتسبب، فلو طبقت القاعـدة  

على المتسبب مع أنه نفذ الركن المادي للجريمة كما  قدرةعلى المباشر فقط لامتنع توقيع العقوبة الم
ما الشـركاء المتسـببون   فعل المباشر، ويقصر هؤلاء الفقهاء الاستثناء على الشركاء المباشرين، أ

  1فيخضعوم للقاعدة العامة

لم يعاقب  مقدرةويترتب على هذه القاعدة أن الشريك المتسبب إذا اشترك في جريمة ذات عقوبة 
لا تقع إلا على الشريك المباشر فقـط، فجريمـة الاشـتراك     قدرةذه العقوبة ، لأن العقوبة الم

سواء اشترك الشريك المتسبب في جريمة من جرائم  بالتسبب هي من جرائم التعازير في كل حال
الحدود والقصاص أو اشترك في جريمة من جرائم التعازير، وهذا يفسـر لنـا اهتمـام الفقهـاء     
بالاشتراك المباشر، وإهمالهم الاشتراك بالتسبب ، فقد اهتموا بالاشتراك المباشـر ، لأن الشـريك   

كب جريمة من جرائم الحدود أو القصاص ، والفقهاء المباشر يعاقب بعقوبة الحد والقصاص إذا ارت
بالرغم مما سبق لم يهملوا الاشتراك غير المباشر إهمالاً كلياً، بل تعرضوا له أثناء بحث الجناية علـى  
النفس أو ما دوا أي جرائم القتل والجرح ، والتي تنطبق على الجرائم الإرهابيـة ، لأن هـذه   

بالتسبب ، والاشتراك غير المباشر ، نوع من أنواع التسبب، ومـا  الجرائم ترتكب إما مباشرة أو 
ذكره الفقهاء عن الاشتراك بالتسبب بمناسبة الكلام على القتل والجرح كاف لاستخراج القواعد 

  .2العامة التي بني عليها الفقهاء أحكام هذا النوع من الاشتراك 
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  بتصرف 359- 358عودة،عبدالقادر، المرجع السابق ،ص  )2(



 

  
  
  

  الفصل الثالث
  

  لوضعي في الحد من المساهمة التبعيةدور الشريعة الإسلامية والقانون ا

  : يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث

  المساهمة التبعية دور الشريعة الإسلامية في الحد من -المبحث الأول

  الدولية من المساهمة التبعية موقف التشريعات الجنائية  -المبحث الثاني

  :ة وفيما يلي بيان ذلك دور النظام السعودي في الحد من المساهمة التبعي -المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  



 

  المبحث الأول
  دور الشريعة الإسلامية  في الحد من المساهمة التبعية

التبعية ودور الشريعة في الحد من  أتطرق في هذا المبحث،لموقف الشريعة الإسلامية من صور المساهمة
  .ثة مطالب مستقلةالمساهمة التبعية من حيث التجريم،وكذلك من حيث العقاب،وسأتناول ذلك في ثلا

  موقف الشريعة الإسلامية من صور المساهمة التبعية - المطلب الأول

فقد اهتم الفقه الجنائي بأفعال المساهمة التبعية أو الاشتراك في الجرائم العمدية مع تحديد معنى الفاعل 
  . انونية لما لهذه التفرقة من أهمية ق 1الأصلي ، ومفهومه يهدف التفرقة بين الفاعل والشريك

لذلك فإن الحديث عن الاشتراك أصبح مرتبطاً بتحديد معنى الفاعل الأصلي إذ بمقتضى ذلك يمكـن  
التفرقة بين المساهمة التبعية وأفعال المساهمة الأصلية في الجريمة والتي تدق التفرقة بينها وبـين أفعـال   

  . كاب الجريمة الاشتراك خصوصاً إن كانت الأخيرة بوسيلة المساعدة المعاصرة لارت

فالأفعال المادية للجريمة قد يرتكبها شخص واحد وتتحقق النتيجة الإجرامية ثمرة لأفعاله دون تدخل 
من أحد بسلوك يجرمه القانون وفي هذه الحالة لا يكون هناك محل للحديث عن المساهمة الجنائية الـتي  

ريمة أن تكون النتيجة واحدة ، مـع  لا تكون الا بتعدد الجناة مع وحدة الجريمة ومن شروط وحدة الج
  . وحدة معنوية تربط جميع الجناة

وسأتناول موقف الشريعة الإسلامية من كل صورة من صور المساهمة التبعية والتي تتمثل كما سـبق  
في ) الإشارة إليه الشريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وهو من يطلق عليه  الشريك بالتسـبب 

والفقهاء ).  2(تمييزاً له عن الفاعل مع غيره الذي يطلق عليه الإسلام الشريك المباشر الفقه الإسلامي ،
يسلمون بأن مسئولية الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة ، مسئولية تبعية ، وعقابـه عقابـاً   
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ى مسـرح  تعزيرياً، التي اعتبر الفقهاء فيها الاشتراك بالتسبب مباشرة كحالات الإكراه والتواجد عل
  .الجريمة مع استعداد الشريك لتنفيذها عند تخاذل الفاعل 

آراء فقهاء الشريعة من صور المساهمة التبعية وهي المسـاعدة ، التحـريض ،    طلبوسأبين في هذا الم
  ، وذلك في ثلاثة فروع مستقلةالاتفاق
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" تحدث فقهاء الشريعة الإسلامية عن المساعدة ، فذكروا حكم الردء والمعين ، والمراد بـالردء هـو   
  .العون المباشر وهي وسيلة تبعية للمساهمة الجنائية

) في رأي لـه  ( وقد اختلف الفقهاء في حالة من يمسك إنساناً ليقتله فيرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد 
وليس فاعلاً مباشراً للقتل ، وحجتهم في ذلك أن الممسـك  ) أي بالمساعدة(أن الممسك شريك معين 

وإن كان قد تسبب بمساعدته في القتل ، إلا أن الثالث هو الذي باشره ، والمباشـرة تتغلـب علـى    
  )2(السبب

أن الممسك والفاعل كلاهما مباشراً للقتـل وحجتـهم أن    )3() في رأي آخر له ( ويرى مالك وأحمد 
والتسبب تساويا في إحداث النتيجة وهي إزهاق الروح ، ولم يكن في الإمكان أن تحدث هذه  المباشرة

النتيجة لو لم يكن أحد الفعلين ، فمن أعان المحارب بتحريض أو اتفاق أو مساعدة فهو محارب ، بـل  
أو  يعتبر في حكم المحارب من يحضر فعل الحرابة ولو لم يباشره بنفسه كمن يوكل إليه أمـر الحفـظ  

الحراسة أو من يراقب الطريق ، أو من يقدم السلاح ، أو يأوي المحاربين ، أو يخفيهم أو يخفي أدوات 
الجريمة بعد ارتكاا ويستندون في ذلك إلى أن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصـرة  

تبر ساعياً في الأرض فسـادا وإن لم  فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء ، كما أن غير المباشر يع
يرتكب قتلا أو أخذ مال ، هذا في حين أن الرأي الآخر ، والذي يمثله الشافعية والشـيعة الإماميـة   
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والزيدية ، يشترطون مباشرة المحارب الجريمة بنفسه ، فيسقط الحد عن الردء والمعـين والتـابع فـلا    
  ) .1(عصية ولا يتعلق بالمعين كسائر الحدود يخضعون إلا للتعزيز ، لأن الحد يجب ارتكاب الم

والراجح هو مالك وأحمد لأنه هو المأثور عن الخلفاء الراشدين لأن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه  
  . قتل ربيئة المحاربين ، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عالي ينظر منه للمحاربين من يجئ 

، وبصفة خاصة في جرائم أمن الدولة لاشتراك في الجريمة بصفة عامةولعل هذا الرأي يتفق مع أحكام ا
ومنها الإرهاب ، الذي يعاقب فيه المشرع على صور الاشتراك بصورة أوسع من غيره من الجـرائم  
فقد يصل العقاب إلى عقوبة الجنايات على بعض أنواع المساعدة التي لا ترقي إلى مستوى الاشتراك في 

ن تكون مجرد عملا تحضيريا وفي هذا الإطار فإن المالكية يوجبون العقوبـة علـى   الجريمة ولا تعدو أ
المعاون للمحارب لإمساكه له أو إشارته إليه ، بل ولو تمثلت المعاونة في التقوى بجاهه ، فتكفي مجـرد  

  . الممالاة لحدوث المعاونة 

شافعية يرون أن حكم الردء هـو  الآراء السابقة نجد أن جميع المذاهب الفقهية عدا الوبعد استعراض 
فإذا ارتكب المحـارب قـتلا    –للمحاربين  قدرةنفسه حكم المباشر لأفعال الحرابة يستحق العقوبة الم

  . وللردء هو القتل حدا عملا بنظرية وحدة الجريمة التي اشترك فيها الجميع  –كانت العقوبة له 

ن إذ من شأن تطبيقه الحد من ارتكاب هذا وهذا الحكم للردء يتفق مع ظروف العصر الذي نعيشه الآ
النوع من الجرائم ذات الخطورة الخاصة على أمن الناس ومصالحها ويؤدي الأخذ بـه إلى الضـرب   
بشدة ليس فقط على أيدي المحاربين بل على أعوام الذين شاركوهم في اقتراف هذا الجرم وتعاونوا 

  .معهم في ارتكابه 
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عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد يعتبر المحرض شريكاً بالتسبب ما لم يصـل التحـريض إلى درجـة      
الإكراه ، فيصبح المحرض فاعلاً ، ولا يعتبر الفقهاء الآمر فاعلاً إلا إذا كان له سلطان على المـأمور  

  .  كان الآمر مجرد محرض عادي بحيث يصبح أداة في يده ، وإلا

وعند الإمام مالك يعتبر المحرض فاعلاً أصلياً إذا كان على مسرح الجريمة وقت ارتكاا ، سواء ساعد 
الفاعل المباشر أو لم يساعده ، ويشترط أن يثبت أنه كان سيقوم بالمباشرة إذا لم يقم الفاعل الأصـلي  

  .).)1ا
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  . ذكرنا أن الاتفاق هو  انعقاد الإرادة وهو أمر ينتفي في التوافق ويتجرد منه  

لكن يشـترط   .)2("التمالؤ "  هفقهاء الشريعة الإسلامية ويسمونهذا المعنى للاتفاق يتفق مع تعريف 
و الجرح حضوره على مسرح الجريمـة وقـت   فقهاء الشريعة لعقاب الشريك الذي تمالأ على القتل أ

ارتكاا والقيام بفعل من أفعال الجريمة المادية ، وقد أشرنا إلى هذا النوع من النشاط الإجرامي وأدرج 
  . ضمن الأفعال المادية التي يجب فيها القصاص باعتباره فاعلاً أصلياً

ح فإنه لا يجب عليه القصاص عند الحنفية لكن إذا لم يباشر الشريك فعلا ماديا من أفعال القتل أو الجر
والحنابلة ، والشافعية أما المالكية فقد وسعوا العقاب في الاشتراك المبني على الاتفاق ووسعوا مفهـوم  

  .)3( المباشرة

أما مذهب مالك رضي االله عنه فإنه يعتبر " وقد لخص ذلك الإمام الراحل محمد أبوزهرة حيث يقول  
والشركة بالمباشرة أوسع معنى من المباشرة عند أبي  –عتبر الشركة بالتسبب أيضا الشركة بالمباشرة وي
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    217ة والقانون الجنائي ، مرجع سابق ص جناية قطع الطريق بين الشريع )3(



 

حنيفة ، فيعتبر مباشرا إذا حضر سواء اشترك في القتل فعلا أم لم يشترك وسواء أكان عمله قلـيلاً أم  
مـا تـرك   كان عمله كبيراً ، فما دام قد تمالأ معه على القتل وحضر فإنه يعد قاتلاً ولو لم يباشر لأنه 

العمل إلا لكفاية الآخر له ومكاثرته له بالحضور لها أثرها في نفس المقتول ، ثم هو مستعد للإعانة إذا 
  . )1(استعان به

وإذا كان الشريك غير مباشر للقتل ولا حاضرا له ، ولكنه أعان عليه بأن منع المغيثين من أن يغيثـوا  
  ك اني عليه ، فإنه يعد شريكاً عند الإمام مال

وتأكيداً لما سبق فقد ورد في كتب الفقه المالكي بأن جزاء القتل يكون للجماعة المتمالئة علـى قتـل   
شخص وان لم يضربوه بآلة تقتل كاليد والسوط ، وحتى ولو لم يلُ القتل إلا واحد بشرط أن يكونوا 

 –مرتكب فعل القتـل  وهذا الرأي للمالكية من التسوية في العقاب بين . بحيث لو استعين م أعانوا
 –والمعاونين له في الجريمة الذي تواجدوا على مسرحها خصيصا لهذا الغرض للمعاونة إذا تطلب الأمر 

يعد أنسب الآراء الفقهية لما في تطبيقه من الضرب على أيدي ذوي النفوس الإجرامية الذين يتمالئون 
ين من إغاثة اني عليه أو بتسهيلها بأي أسلوب على القتل ويعاونون في تمام الجريمة ، سواء بمنع المغيث

آخر بحيث تكون معاونتهم وإن كانت لا تعد من الأفعال المادية للقتل إلا أا لأهميتها يمكن اعتبارها 
والاتفاق على ارتكاب جريمة كوسيلة للمساهمة التبعية فهو كالتحريض يرتب مسئولية تبعية ، .كذلك

ففي الاتفـاق أو التمـالؤ تتحـد إرادة    : تفاق أو التمالؤ و بين التوافق ويفرق أغلب الفقهاء بين الا
الشريك المباشر و إرادة الشريك المتسبب على ارتكاب جريمة بعينها ، و يترتب عليه أن يسأل كـل  

أما التوافق ، ففيه تتجه إرادة الجناة إلى ارتكاب الجريمة دون أن يكـون  . منهما عن الجريمة التي تقع 
اتفاق سابق فيعمل كل منهم تحت تأثير الدافع الشخصي و الفكرة الطارئة التي جالت بخاطره و  بينهم

لهذا ، . و من أمثلة التوافق المشاجرة التي تحدث فجأة في مقهى أو مكان عام . بخاطر غيره من الجناة 
لمتيقن من إثباته لا يسأل كل من الجناة إلا عن فعله وحده ، بحيث تنحصر مسؤوليته في نطاق القدر ا

  .في حقه من الأفعال 
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هذا ، ولا يفرق أبو حنيفة بين التوافق و التمالؤ ، ففيهما لا يسأل الفاعل إلا عن فعله وحـده ، في  
حين يفرق سائر الأئمة بين التوافق و التمالؤ على النحو سالف الذكر ، و إن كان بعض الفقهـاء في  

مع مراعاة اختلاف رأي مالك عن بقية الفقهـاء في  .حنيفة  مذهبي الشافعي و أحمد يأخذون برأي أبي
حالة وجود الشريك بالاتفاق على مسرح الجريمة وقت التنفيذ، فإنه يصبح بمثابة الفاعل لا الشريك، 

  )1(.متى ثبت أنه على استعداد لمباشرة تنفيذها إذا لم ينفذها الفاعل الأصلي

في الحد من المساهمة التبعية من حيث لقوانين الوضعية الإسلامية وا ر الشريعةدو - المطلب الثاني
   . التجريم

تسهم الشريعة الإسلامية بفعالية في الحد من المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية مـن خـلال     
تجريم الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، إيمانا منها بضرورة التعاون بين أفراد اتمع ، فقد قال تعـالى  

جعلَ اللّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما لِّلناسِ والشهر الْحرام والْهدي والْقَلاَئد ذَلك الكريم في كتابه 
يملءٍ عيبِكُلِّ ش أَنَّ اللّهضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي واْ أَنَّ اللّهلَمعتل )97 (ة المائدة سور

الإكراه،الجنون وعاهة العقل ، صغر (، فالمساهمة التبعية في  العمليات الإرهابية بغير مانع شرعي   )2(
{ : يعد من قبيل التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ) السن 

مظلوما ، فكيف ننصره ظالما ؟ قال  يا رسول االله ، هذا ننصره: قالوا } انصر أخاك ظالما أو مظلوما 
، ووقاية الظلم يقتضي عدم المساهمة في الجريمة والتعاون مع سلطات الأمـن في  )3()تأخذ فوق يديه :(

  .كشف مرتكبي العمليات الإرهابية وإلقاء القبض عليهم
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 . 2سورة المائدة آية  )2(

 .387، ص  5، ج)  2401( ، حديث رقم ) اعن أخاك ظالما أو مظلوما ( في صحيحه ، كتاب المظالم ، باب  أخرجه البخاري  )3(
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إطار ( يرة بالحماية الجنائية ، وصياغتها في سياسة التجريم هي السياسة التي تتناول المصالح الجد  
  .)1(نصوص التجريم والعقوبات والتدابير الملائمة لكل جريمة ) نظري يوضح 

ويقصد بسياسة التجريم مايجب حظره جنائيا من الأفعال والامتناعات وما لا يجب حظره مـن    
  .)2(الإدارية انتهاكات للمصالح اكتفاء باللوم الاجتماعي أو الجزاءات المدنية و

وهي تقرر الجريمة وجزاءها بناء على نظرا للمصالح الاجتماعية ، دف حماية هذه المصالح حسب    
ظروف واحتياجات كل مجتمع ، وتتأثر هذه الحماية بتقاليـد كـل مجتمـع ونظامـه الاقتصـادي      

  .)3(والاجتماعي والسياسي ، ويعد التجريم أقصى مراتب الحماية لمصالح اتمع 

وتحدد السياسة ما يجب حظره جنائيا من الأفعال والامتناعات ومـا لا يجـب حظـره مـن       
  .)4(انتهاكات للمصالح اكتفاء باللوم الاجتماعي أوالجزاءات المدنية والإدارية
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التجريم على فكرة دفع الضرر ، لأا تعمل على حماية المصالح أو القيم التي أهـدرت أو   تقوم سياسة
دمرت جزئيا أو هددت بالانتهاك ، إذ أن الأضرار الجنائية عبارة عن نوع من الإضرار الاجتماعيـة  

 ـ ) لاجريمة ولا عقوبة إلا بـنص  ( التي عرفها المنظم بأا جريمة ، وكما هو معلوم   رائم فهـذه الج
  :وعقوباا حددا الشريعة الإسلامية من خلال التقسيم التالي للجرائم 
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  . 11ص ) م  1997معة نايف العربية للعلوم الأمنية ، جا: الرياض ( السياسة الجنائية ،: عوض ، محمد محيي الدين  )2(

  .255ص ) م  1993دار الشواف ، : القاهرة ( التشريع الإسلامي والقانون الوضعي ، : عليان ، شوكت محمد   )3(

  .11السياسة الجنائية ، مرجع سابق ، ص : عوض ، محمد محيي الدين  )4(



 

هي الجرائم التي يعاقب عليها بحد ، والحد عبارة عن عقوبة مقدرة حقـا الله  : جرائم الحدود  - 1
: تعالى لايجوز تعديلها أو الزيادة والنقصان عليها أو العفو عن مرتكبها ، وجرائم الحدود هي 

  .قذف ، والسرقة ، والحرابة ، والردة ، والبغي ، وشرب الخمرالزنا ، وال
هي الجرائم التي يعاقب عليها بقصاص أو دية ، وهـي عقوبـات   : جرائم القصاص والدية  - 2

القتل العمد ، والقتل شبه العمد ، والقتل الخطـأ ، والجنايـة   : مقدرة حقا للأفراد ، وتشمل 
وتشمل المساهمة التبعية في الجريمة . ون النفس خطأعلى ما دون النفس عمدا والجناية على ماد

 .الإرهابية
الجرائم الـتي   )1(وهي تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود والقصاص: جرائم التعازير - 3

تمس بكيان اتمع كالعمليات الإرهابية التي تفرد لها الشريعة الإسلامية عقوبة الحرابة ، فـإن  
لة بذاا تستوجب معاقبة مرتكبها بشرط أن يكون غـير فاقـد   المساهمة فيها تعد جريمة مستق

الأهلية ، وأن لا يكون مكرهاً أو مصاباً بالجنون أو العاهة العقلية ، مع ضرورة تـوفر النيـة   
والقصد الجنائي ، فالنية في مساعدة الإرهابيين تكمل أركان جريمة المساهمة التبعية وتعـرض  

إنما الأعمال بالنيات ، وإنما { : االله صلى االله عليه وسلم  صاحبها للعقوبات ، فقد قال رسول
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما : لكل إمرئ ما نوى 

  .)2(}هاجرإليه 
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عواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ واحذَرواْ فَإِن تولَّيتم فَاعلَمواْ أَنما علَـى رسـولنا   َأَطيقوله تعالي  - 1
بِينلاَغُ الْمالْب )92 (سورة المائدة  

 بلَـاغُ الْمـبِين  وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ فَإِن تولَّيتم فَإِنما علَى رسولنا الْقوله تعالي  - 2
  سورة التغابن ) 12(

                                                   
المكتـب  : بيروت ( لسلطانية والولايات الدينية ، تحقيق عصام فارس الحرستاني و محمد إبراهيم الزعلي، الأحكام ا: الماوردي ، على محمد حبيب  )1(

 .11 – 10ص ) م  1996هـ ،  1416الإسلامي ، 

 .حديث متفق عليه )2(



 

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم قوله تعالى  - 3
لْيومِ الآخرِ ذَلك خيـر وأَحسـن   في شيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه وا

  سورة النساء)  )59تأْوِيلاً
لُعن الَّذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك } :قوله تعالى - 4

  ه لبئس مـا كـانوا يفعلـون   ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوبِما عصوا وكَانواْ يعتدونَ
  .سورة المائدة) 78،79(

تدل الآيات السابقة على تحريم المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية  لأن فيه شق عصا الطاعة لولاة 
الأمر والخروج عليهم ، ولذلك يجرم صاحبه ويلعنه القرآن الكريم لأنه من قبيـل عـدم إنكـار    

  . المنكر

شرعية في وجوب طاعة أولي الأمـر ، والمسـاهمة في  العمليـات    وقد تضافرت النصوص ال  
الإرهابية يعني مخالفتهم والخروج عليهم وزعزعة الأمن والاستقرار الذي يقوى يبتهم وقـوم ،  

لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ، فإن عظموا هذين { : وفي ذلك يقول القرطبي 
  ).1(} وإن استخفوا ذين ، أفسدوا دنياهم وأخراهم أصلح االله دنياهم وأخراهم 

  الأدلة من السنة النبوية المباركة على تجريم المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية : رابعا 

أوصـيكم  { : عن عرباض بن سارية رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  - 1
 ـش مـنكم بعـدي   يحبشيا ، فإنه من يعبتقوى االله والسمع والطاعة وإن كان عبدا  يرى فس

عليهـا بالنواجـذ ،   ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، وعضوا  اختلافا كثيراً
  .)2(}فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة  والمحدثاتوإياكم 
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سلسلة ( وقال الألباني حديث صحيح .  44، ص  1، ج)  96( باب إتباع السنة ، حديث رقم )  عليه وسلم النبي صلى االله( سنن الدارمي ، كتاب  )2(

 .هـ  1416،  1مكتب المعارف ، ط: ، الرياض  526، ص  6، ج )  2735(الأحاديث الصحيحة ، محمد ناصر الدين الألباني ، حديث رقم 



 

 فقد من أطاعني{ : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  - 2
أطاع االله ، ومن عصاني فقد عصى االله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أمـيري  

  .)1(}فقد عصاني 
فمن . المدينة حرم {  :وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  - 3

لايقبل منه يوم القيامة  .أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين 
  .)2(}عدل ولا صرف 

تدل الأحاديث السابقة على تجريم المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية لما يترتب على ذلـك مـن   
مفاسد وأخطار عظيمة ، فضلا عن مخالفته الصريحة لأولي الأمر ، فيدل الحديث علـى أن مـن   

ل على تجريم فعله ، فمن يأوي أهل المعاصـي  أحدث حدثا أو آوى محدثا يستحق اللعنة وهذا يد
  .)3(يشترك معهم في جرمهم وإثمهم لأنه رضي بعملهم ، وذا يلتحق م 

من آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليـه  { : وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه االله    
  .)4(}لا عدوان فهو شريكه في الجرم حد أو حق الله تعالى أو لابن أدم ومنه أن يستوفى منه الواجب ب

يتضح مما سبق أن المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية محرمة بنص  القرآن الكـريم والسـنة     
النبوية المطهرة  لما فيه مخالفة لأولي الأمر ، فضلا عن الآثار السلبية الناتجة عن المسـاهمة في الجريمـة   

لاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة بكافة أشكالها الـتي تمتـد   الإرهابية بأي صورة من صورها سواء با
زمة لوقاية اتمع من نـوازع الفسـاد   لتشمل تعطيل إقامة الحدود وكذلك العقوبات التعزيرية اللا

والانحراف ، مما يترتب عليه تشجيع ارمين على ارتكاب المزيد من الجـرائم وممارسـة نشـاطام    
  .الإرهابية اعتمادا على المساعدات التي يقدمها المساهمون لهم

                                                   
، ) 6979( قول االله تعالى أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، حديث رقم ( ، باب ) الأحكام ( رواه البخاري في صحيحه ، كتاب  )1(

   3، ص  15ج 

 .122، ص  9، ج )  3284( ، حديث رقم ) فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة ( ، باب ) كتاب الحج ( أخرجه مسلم في صحيحه )2(

 . 195، ص  13ج ) م  1987/ هـ  1407المكتبة السلفية ، : دمشق ( اري ، فتح الب: ابن حجر ، أحمد بن علي  )3(

 . 323، ص  28مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، ج : ابن تيمية ، أحمد )4(



 

ريمـة في الحـد مـن المسـاهمة التبعيـة في الجالإسلامية  دور الشريعة  - لثالمطلب الثا
  الإرهابية  من حيث العقاب

سأتناول في هذا المطلب بالشرح مفهوم العقوبة وعناصرها وكذلك مفهوم السياسة العقابية ، كمـا  
  أوضح دور الشريعة الإسلامية في الحد من المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية من حيث العقاب 
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زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك مـا   :بأا  الحدود عرف الماوردي  
  .)1(أمر به

موانع قبل الفعل زواجر بعده ، أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام : " وعرفها ابن الهمام بأا   
  .)2(على العمل ، وإيقاعها يمنع العود إليها

  .)3(وهي إيلام مقصود من أجل الجريمة ويتناسب معها   

إيـلام  "عرف العقوبـة بأـا   تفي إبراز الألم كجوهر للعقوبة، فعظم التعريفات الفقهية تتفق م
  .)4(" مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها

العقوبة جزاء يوقع باسم اتمع تنفيذاً لحكم قضـائي  "العقوبة بأا ويعرف البعض الآخر من 
حيث هي جزاء، تنطوي على ألم يلحق بارم نظير فالعقوبة، من . على من تثبت مسئوليته عن الجريمة

                                                   
  .337الماوردي ، علي بن محمد ، مرجع سابق ، ص   )1(

، ص  4م ، ج  1897/ هــ  1315الطبعـة الأميريـة    : صر م( فتح القدير شرح الهداية : ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبدالواحد   )2(

112 . 

 .421ص ) م  2003منشورات الحلبي الحقوقية ، : بيروت ( علم الإجرام والجزاء ، : عبدالمنعم ، سليمان   )3(

  . 35ص -1967، علم العقاب، القاهرة، دار النهضة العربية،  محمود  نجيب، حسني  )4(



 

المحكوم عليه من حق من حقوقه كحقـه في   نأمره، ويتمثل هذا الألم في حرما مخالفته ى القانون أو
   .)1(الحياة أو الحرية أو في مباشرة نشاطه السياسي وما إلى ذلك 

حكام القانون بقصد إيلام ووفقا للتعريف السابق فإن العقوبة تقرر بحكم قضائي تنفيذاً لأ
  . المسئول عن ارتكاب الجريمة

جزاء ينص عليه القانون ليلحق بالجاني بسبب ارتكابه جريمته، يتميز هـذا  "ولذلك يعرفها الفقه بأا 
التعريف بالتحديد فهو يتسع لكافة أهداف الجزاء الجنائي في مختلف مذاهب السياسة الجنائية، أي أنه 

   ).2()يتسع لكافة المفاهيم التي تمليها السياسة الجنائيةمجرد إطار قانوني 

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشـارع  "ويعرف الفقه الإسلامي العقوبة بأا 
  .  )3(والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد

موانع قبل الفعل زواجر بعده، أي العلـم  "ه الإسلامي بأا وكذلك تعرف العقوبات في الفق
  . )4(بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه

نخلص مما سبق أن العقوبة جزاء لجريمة ارتكبت في حق اتمع، ولابد من توافر أركان الجريمة 
جنائي، وبذلك تتميز عـن الجـزاءات القانونيـة     حتى تثبت مسئولية الجاني، والعقوبة جزاء له طابع

الأخرى التي ليس لها هذا الطابع، مثل التعويض المدني والجزاء الإداري وكذلك تقرر العقوبة بنص في 
  . القانون تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبات

بمقتضى القانون، أو توقيع عقوبة تزيد على الحد الأقصـى   مقدرةفلا يجوز توقيع عقوبة غير 
  .)1(المقرر في القانون إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون تجاوز الحد الأقصى

                                                   
  . 555ص. 1983، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة  مصطفى، محمود محمود   )1(

  . 574ص1991ن، .سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون العقوبات، القاهرة، د )2(

  . 609عودة ،عبد القادر ، التشريع الجنائي في الإسلام ، مرجع سابق ص )3(

  . 9، ص1961، مكتبة العروبة، القاهرة،  2حي ، العقوبة في الفقه الإسلامي، طنسي ، أحمد فت )4(



 

  

  

  : ووفقا للتعريفات السابقة للعقوبة، فإن العقوبة لها عناصر ثلاثة

كله  -الحرمان منه -ويعني الإيلام المساس بحق لمن تترل به العقوبة، ويعني المساس بالحق : الإيلام -1
  : ويتحقق معنى الإيلام في صورتين. ض قيود على استعمالهأو جزء منه، أو فر

صورة مادية باعتبار أن المساس بالحق يجعل وسائل من ناله محدودة فيضيق تبعا لذلك مجال نشـاطه في  
  . اتمع، وصورة معنوية تتمثل في شعوره بالمهانة لهبوط مركزه في اتمع

بة لابد أن يكون مقصوداً، ولا يحدث عرضا أو كـأثر  الإيلام في العقو: إيلام العقوبة مقصود   -2
لتنظير تدبير أو إجراء معين، وتطبيقاً لذلك ينتفي معنى العقوبة من كل تدبير أو إجراء ينطوي 
بطبيعته على إيلام غير مقصود، مثل إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فقد يقبض علـى المتـهم   

لو تنفيذها عادة من المساس بـبعض الحقـوق،   ويفتش أو يحبس احتياطيا وهي إجراءات لا يخ
ومع ذلك فهي لا تستهدف الإيلام، وإن حدث بالفعل فهو غير مقصود، وإنما يترتـب دون  

   ).2(محالة نتيجة طبيعية لاتخاذ الإجراء

وكون الإيلام مقصوداً يبرز معنى الجزاء في العقوبة، تقوم فكرة الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، 
لجاني من شر باتمع واني عليه يتعين أن يقابله شر في صورة إيلام العقوبة، وهذا الشـر  فما أنزله ا

  . )3(يتعين أن يكون مقصوداً، إذ بغير ذلك لا يتحقق معنى الجزاء

  : إن إيلام العقوبة يجب أن يرتبط بالجريمة من وجهين: ارتباط أو الصلة بين إيلام العقوبة والجريمة   -3

                                                                                                                                                                          
  . 205ص. 1997الإسكندرية،  -النظرية العامة للجريمة -القسم العام، الكتاب الأول -القهوجي ، علي عبد القادر ، شرح قانون العقوبات  )1(

  . 209، المرجع السابق، صلعربية، حسني، محمود نجيب ، علم العقاب، القاهرة، دار النهضة ا )2(

  . 37، المرجع السابق،،صحسني، محمود نجيب ، علم العقاب، القاهرة، دار النهضة العربية،  )3(



 

ويستتبع ذلك أن يكون . الذي تتضمنه العقوبة لا يمكن إنزاله إلا كأثر للجريمةأن الإيلام   -  أ
  . لاحقاً على ارتكاب الجريمة، فتكون الجريمة سببا للإيلام

ويعني ذلك أن هناك حد أدنى من التناسب . إن إيلام العقوبة يجب أن يتناسب مع الجريمة  -  ب
  . )1(بة لتلك العقوبةينبغي أن يتحقق بين إيلام العقوبة والجريمة الموج

فالعقوبة عبارة عن جزاء جنائي يقرره النظام على كل من تثبت مسئوليته عن ارتكاب الجريمة   
ليوقع كرها بمقتضى حكم يصدره القضاء على الجاني يصيبه بقدر مقصود من الألم في شخصه أو ماله 

  .)2(أو شرفه

على مرتكب الجريمة ، سواء لحق هـذا الألم  إا قدر من الألم تفرضه الهيئات القضائية باتمع 
  .)3(ببدنه أو حريته أو ماله 

والعقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع دف إصلاح أحـوال    
  .)4(البشر وحمايتهم من المفاسد واستنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضلالة 

  مفهوم السياسة العقابية   -2

لعقاب هي السياسة التي تحدد العقوبات وطريقة تطبيقها وتنفيذها ، وهـي تكمـل   سياسة ا  
سياسة التجريم ، فلا توجد عقوبة دون تجريم مسبق للفعل الإجرامي الذي يستحق هذه العقوبة الـتي  

  .)5(تسعى لحماية المصالح الأساسية لبقاء اتمع واستمراره

                                                   
  .  211القهوجي، علي عبد القادر، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  )1(

 .28ص ) م  2004دار الفكر العربي ، : القاهرة ( ديدة ، نحو سياسة جنائية ج: تجزئة العقوبة : عبدالبصير ، عصام عفيفي   )2(

 .322ص ) م  1985دار المطبوعات الجامعية ، : الإسكندرية ( دراسة في علم الإجرام والعقاب ، : أبو عامر ، محمد زكي  )3(

 .906التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ، ص : عودة ، عبدالقادر   )4(

 2002جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، : الرياض ( اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ،       : بوساق ، محمد بن المدني   )5(

 . 32ص ) م 



 

لعقوبة والتي تخضع في ماضيها وحاضرها ومستقبلها وهي السياسة التي تحدد ماهية واتجاهات ا  
  .)1(لتطور أفكار وعقائد وقيم اتمع 

والسياسة العقابية من هذا المنطلق هي ترجمة فعلية لقيم وأفكار واتجاهـات اتمعـات تجـاه      
العقوبة اللازم توقيعها على من يرتكب عملا يوصف بعدم الشرعية ، ويتعدى على حقوق الآخرين ، 

  .يخرج عن قواعد وتقاليد وأعراف الجماعاتو

،  لقاء ما ارتكبه وفي الوقت ذاتهويقصد ا أساليب توقيع العقوبة المناسبة المفروضة على الجاني  
  .إعادة تأهيله ودمجه في اتمع 

ففي الماضي كانت سياسة العقاب تقوم على مبدأ إرهاب الجاني وتعذيبه وإذلاله وعدم مراعاة   
لإنسانية وإهانته ومعاملته معاملة قاسية ، ولكن في العصر الحديث تطورت هـذه السياسـة   الحقوق ا

الجزاء الجـاني ،   ازدواجيةدف إصلاح الجاني وتقويمه ، وبعد ذلك اعتنقت السياسة العقابية فكرة 
لا يعـود   لأن العقوبة وحدها غير كافية إذا لم يتم رعاية ارم بعد قضاء مدة العقوبة ومتابعته حـتى 

للجريمة وبعد ذلك ظهر المنهج العلمي ذو الترعة الإنسانية لحركة الدفاع الاجتماعي الذي نادى بعدم 
التضحية بالإنسان في سبيل اتمع وألغى عقوبة الإعدام ، إذ أن حماية الفرد أساس حماية اتمـع ،  

  .)2(مين في اتمع وقد يحتاج الأمر إلى العقاب كوسيلة فعالة لإعادة دمج بعض ار

دور سياسة العقاب في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في الحد من المسـاهمة التبعيـة في     -3
  الجريمة الإرهابية
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تقوم السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية على أساس حماية الجماعة وصيانة نظامها ، ودفع   
ثام والأخطاء والأضرار والمفاسد من جهة ، ومن جهة أخرى إصلاح الأفراد وذيبـهم  الشرور والآ

                                                   
  .35ص ) م  1996مكتبة النهضة ، : بغداد ( دراسة مقارنة ، : السياسة الجنائية : إبراهيم ، أكرم نشأت   )1(

 . 28 – 27السياسة الجنائية ، مرجع سابق ، ص ص : عوض ، محمد محيي الدين   )2(



 

ورعاية حقوقهم ، وتذكيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات ، واستنقاذهم من الضلالة ، 
  .1وكفهم عن المعاصي والجرائم والمخالفات ، وهدايتهم نحو الطريق السوي والصراط المستقيم 

الشريعة الإسلامية حد الحرابة على جرائم الإرهاب وهو يتكون من ثلاثة مسـتويات   وتطبق  
  .القتل ، القطع من خلاف، النفي من الأرض، السجن: تتناسب ومستوى الجرم المرتكب وهي

ومن المعروف أن الجرائم الإرهابية تشترك فيها أطراف كثيرة ، البعض منها يخطط والـبعض ينفـذ   
  .بعض يساعد والبعض يحميوالبعض يراقب وال

فالمسئولية الجنائية لكل هذه الأطراف موزعة ، ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إليه علمـاء الأحنـاف   
، فإذا اجتمع محاربون فباشر بعضـهم القتـل   ) الردء(والمالكية والشافعية في معاملة من يقدم العون 

الأحوال، اكتفاء بوجود المحاربة سواء  والأخذ، وكان بعضهم ردءاً كان للردء حكم المحاربين في جميع
  ).2(باشر القتل أم لم يباشر

وتتراوح العقوبات التي تقررها التشريعات الوضعية في بقية الدول العربية على مـرتكبي جـرائم   
الإرهاب بين الإعدام والأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة ، بالإضافة إلى المصـادرة ، ولم تجـز   

ات الأخرى الدفع بالأسباب المخففة للحكم نظراً لأن جرائم الإرهاب هي الجـرائم  بعض التشريع
التي تؤدي على الترويع والإفزاع وتقوض أركان النظام العام للمجتمع ومن ثم لا يجوز التخفيـف  

  )2(فيها

 ـ  ال في ومن المعروف أن المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية يترتب عليها أضرار بليغة كما هـو الح
جرائم الحدود ، وبصفة خاصة في ارتكاب العمليات الإرهابية  الـتي تفضـي إلى ترويـع الآمـنين     
،وديدهم والاعتداء على أموالهم ، وأعراضهم ، وممتلكام ، ونشر الذعر بينهم أو الخروج علـى  

لنشره خلسة ، فإن  ، أو قتل النفس التي حرم االله ، أو حيازة السلاح المهرب) البغي ( الحاكم المسلم 
                                                   

 .82اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ، مرجع سابق ص : بوساق ، محمد المدني   )1(

  64، ص 1424ة نايف العربية للعلوم الأمنية الربيش ، أحمد سليمان صالح ، جرائم الإرهاب وتطبيقاا الفقهية المعاصرة ، ، جامع )2(

  1424، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 49الربيش ، أحمد سليمان صالح ، جرائم الإرهاب وتطبيقاا الفقهية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  )3(



 

الشريعة الإسلامية تعاقب المتستر بعقوبة تعزيرية يترك تقديرها لولي الأمر بناء على نوع الجريمة المتستر 
  .عليها ومقدار الضرر منها 

تقدر الشريعة الإسلامية العقوبة بحسب ضخامة الجريمة فحد جريمـة القـذف للمحصـنات      
والَّذين يرمونَ : عدم قبول شهادم قال تعالى في كتابه الكريم ورميهن بالزنا هو الجلد ثمانين جلدة و

أَبدا وأُولَئك هم  الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداء فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً
ما جريمة المساهمة التبعية فهي من قبيل جرائم الحرابة والإفساد ، أ) سورة النــور)  )4الْفَاسقُونَ
   .في الأرض

والمساهمة التبعية صورة من صور ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لذلك شرعت لهـا     
  :الشريعة الإسلامية العقوبات التالية للحد منها ومن آثارها السلبية 

 : ساهمين في الجريمة ، فقد قال تعالى في كتابه الكـريم  تلعن الشريعة الإسلامية الم: اللعن  - 1
كَانوا وصا عبِم كذَل ميرنِ مى ابيسعو وداود انسلَى ليلَ عائرنِي إِسن بواْ مكَفَر ينالَّذ نواْ لُع

   :كةوالأدلة على ذلك من السنة النبوية المبار. 1)سورة المائدة)  )78يعتدونَ

إن أول ما دخل النقص علـى  { قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبداالله بن مسعود قال   - أ 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق االله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لـك ، ثم  

 قلوم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب االله
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم : ( بعضهم ببعض ، ثم قال 

كلا واالله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي : ، ثم قال ) إلى قوله فاسقون  –
  . )2(}الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، ولتقصرنه على الحق قصرا 

                                                   
  . 79 – 78الآيتان : سورة المائدة  )1(

 . 88، ص  4، ج  4338الأمر والنهي ، حديث رقم ( اب رواه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم ، ب  )2(



 

فمـن  . المدينة حرم { : ريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن أبي ه  - ب 
لا يقبل منه يوم القيامـة  . أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين 

  .)1(}ولا صرف  عدل

عليه حد أو حـق الله  فمن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا أو مرتكب أي عملية إرهابية ممن  وجب 
تعالى أو للإنسان وتستر عليه وساعد على عدم القصاص منه ، فهو شريكه في الجرم ، وقد لعنه االله 
ورسوله ، وإذا القي القبض عليه ، يطلب منه إحضار من آواه أو الإعلام به ، فإن أمتنع يجب عقابه 

  .)2(دث بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يدلي بما يفيد القبض على المح
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تعاقب عدد من التشريعات العربية مرتكبي جريمة الانضمام أو الاشتراك في التنظيم المناهض بالأشغال 
الشاقة المؤقتة ، ومنها قانون العقوبات المصري والذي يعاقب أيضاً على جريمـة مسـاعدة التنظـيم    

وترتفع العقوبة إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبـدة إذا كـان   المناهض بالأشغال الشاقة المؤقتة ، 
  .)2(الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي يدعو إليها التنظيم المناهض 

أما الشروع والتخابر فيرى جانب من الفقه الجنائي أن الشروع في السعي غير متصور، لأنه من قبيل 
  .حضيرية للعدوان على أمن الدولة ، ونظراً لخطورته اعتبره المقنن المصري جريمة خاصةالأعمال الت

السعي من المتصور الشروع فيه بكل سلوك يـؤدي بحسـب    أنفي حين يرى جانب آخر من الفقه 
  .ارى العادي للأمور على الاتصال غير المشروع بالجهة الأجنبية

وقوع الجريمة على حد الاتصال غير المشروع، وبين تنفيذ  المصري في العقاب بين شرعوقد فرق الم
  الجريمة موضوع السعي أو التخابر أو الشروع في هذا التنفيذ 

  

  وقرر مجازاة الجاني عند وقوف الجريمة عند حد الاتصال غير المشروع بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 
                                                   

 .حديث متفق عليه )1(

 . 323، ص  28مجموع الفتاوى ، مرجع سابق ، ج : ابن تيمية ، أحمد  )2(

  117العادلي ، محمود ، موسوعة القانون الجنائي ، مرجع سابق ص  )3(



 

السعي أو التخابر أو الشروع فيها فقد ادخـر  أي في حالة وقوع الجريمة موضوع : أما الحالة الثانية 
  .)1(لها المقنن المصري عقوبة الإعدام

  موقف التشريعات الجنائية الدولية من المساهمة التبعية

في الحد من هذه المسـاهمة   التشريعات الجنائية الدوليةالموقف من حيث التجريم ، ودور  هناسأتناول 
  وذلك في مطلبين 

  م صور المساهمة التبعية في التشريعات الجنائية الدوليةتجري -المطلب الأول 

اتخذ تجريم صور المساهمة التبعية في التشريعات الجنائية الدولية عدة صور يمكن رصدها من الاتفاقات  
  :   الدولية في هذا الشأن كالتالي
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ارتكاب هذه الأفعال بوصفها جريمة تامة ، والمحاولة درجة أقـل  محاولة حيث تجرم الاتفاقات الدولية 
في التنفيذ أي ارتكاب فعل من شأنه أن يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب  الذي يعد بدءاً من الشروع

كانت هذه الأعمال ، فقد تكون  اًالجريمة ، مجرد الأعمال التحضيرية السابقة على البدء في التنفيذ ، أي
ات أو معونات معينة لم ترق إلى حد الاشتراك في الجريمة أو البدء في تنفيذها وقد تكون تقديم مساعد

  . على ارتكاب جريمة لم تتحقق بالفعل  غير متبوع بأي أثر وقد تكون اتفاقاً تحريضاً

  .اتفاقية جنيف لقمع أعمال الإرهاب – 1

لة ارتكاب أي منها ، وكذلك جرمـت  جرمت الأعمال الإرهابية في المادة الثانية منها ثم جرمت محاو
تقديم أو الحصول على الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة إذا كـان الهـدف منـها    

  . ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة 
                                                   

  127-123، ص العادلي ، محمود ، موسوعة القانون الجنائي ، مرجع سابق   )1(

  وما بعدها  527عطا االله ، إمام حسانين،  الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة، ، مرجع سابق ص  )2(

 



 

" اتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية  – 2
فهي تعاقب أيضا على أعمال الاشتراك في الجرائم الواردة ا أياً كانت وسيلة :  1973 "نيويورك 

الاشتراك ، والاتفاق أو التحريض أو المساعدة بوصفها جرائم تامة ، حتى لو لم تتحقق الجريمة الأصلية 
ك الأفعال بناء على هذا الاشتراك أو تلك المساهمة ، وقد سارت التشريعات الداخلية التي جرمت تل

بوصفها جرائم تستحق عقوبات تتناسب مع خطورا ، على نفس  –التي تضمنتها هذه الاتفاقيات  –
  . النهج فجرمت أعمال المساهمة في هذه الجرائم
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  : الجرائم ضد الملاحة البحرية  ) 1(  

  : المساهمة في أعمال القرصنة  –أ 

تجريم أعمال القرصنة  29/4/1958أعمال المساعدة تضمنت اتفاقية جنيف لأعالي البحار في  – 1
الدولية والتي عرفتها فاعتبرت من قبيل القرصنة الدولية المساهمة في الأعمال التي تقوم ا السفينة أو 

وجودة على متنها ، الطائرة القرصانية ضد السفينة أو الطائرة الأخرى ، أو الأموال أو الأشخاص الم
 –وهذا يمثل فعل المساهمة ، أما بالنسبة للركن المعنوي في المساهمة فقد ظهر في اسـتلزام الاتفاقيـة   

التي يساهم ( أن يكون المساهم على علم بالوقائع التي تجعل هذه السفينة أو الطائرة  –لتحقيق الجريمة 
لم يكتمل به القصد الجنائي في المساهمة وهو قصد هي سفينة أو طائرة قرصانية وهذا الع) في أعمالها 

  . التدخل في الأعمال التي تقوم ا السفينة القرصانية 

في فقرا الثالثة النص ) 15(التحريض وتسهيل ارتكاب الجرائم الواردة بالاتفاقية أوردت المادة  – 2
( عال المذكورة في الاتفاقية على اعتبار من أعمال القرصنة كل تحريض أو تسهيل عمدي لفعل من الأف

، فالتحريض على ارتكاب أحد هذه الجرائم حتى لو لم ترتكب الجريمة الأصلية يعد جريمة ) فقرة أولي 
تامة من قبيل القرصنة ، وكذلك تقديم التسهيلات لارتكاا حتى لو لم تتم أو تمـت بـدون هـذه    

  التسهيلات تتحقق الجريمة التامة 



 

تفاقية تجعل من أعمال الاشتراك أو المساهمة التبعية في القرصنة من قبيل جريمة ومما سبق يتضح أن الا
  . القرصنة التامة وتعاقب عليها بنفس عقوبتها 

  ) :  1988اتفاقية روما ( الاعتداءات ضد الملاحة البحرية  –ب 

 ـ ا للفقـرة  سلكت اتفاقية روما نفس المسلك فاعتبرت عددا من الأفعال من قبيل الجرائم وذلك وفق
وفي الفقرة الثانية من نفس المادة عاقبـت  ) أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ( الأولي من المادة الثالثة 

  :على أعمال الاشتراك والتي تمثلت في 

ب من المادة الثالثة أن تحريض شخص لآخر على ارتكاب / فاعتبرت الفقرة الثانية : التحريض  –  1
ة الأولي بمثابة جريمة تامة ، ولكن بشرط أن تقع الجريمة الأصلية فعلا ، أي من الجرائم الواردة بالفقر

ولكن من ناحية أخرى لم تتطلب الاتفاقية صراحة أن تكون الجريمة الأصلية وقعت بناء على التحريض 
ومن ثم فإنه يمكن العقاب على التحريض بوصفه جريمة تامة حتى لو كانت الجريمة الأصلية قد وقعت 

غير التحريض بحيث لم تربطها به رابطة سببية بل دخلت إلى جانبها عوامل أخرى ساهمت  لسبب آخر
في تحقيقها ، فإذا كانت التشريعات الداخلية تتوسع في أحكام المساهمة التبعية فإنه من الأولي أن يكون 

ص دولة بعينها ولا تخ بآثارهام الجماعة الدولية  ذلك هو شأن التشريعات الدولية لأا تحمي مصالح
مما يبرر التوسع بعدم تطلب رابطة السببية بين التحريض والجريمة الأصلية قياسا علـى التشـريعات   
الجنائية الداخلية في هذا الشأن ، والتي تضطلع بمهمة ترجمة هذه النصوص الدولية لتصـبح ضـمن   

  .نظامها القانوني 

) ب/3/2/م ( العبارة التي وردت في ايةهذه : الاشتراك بأي صورة كانت مع مرتكب الجريمة  -2
من الاتفاقية تشمل جميع وسائل الاشتراك الأخرى مثل أعمال المساعدة والاتفاق بغرض ارتكاب أي 
من الجرائم الواردة بالاتفاقية ، ولا يشترط أن تؤدي هذه الأعمال إلى وقوع الجريمة فعـلا ويعاقـب   

  .عليها بوصفها جرائم تامة



 

أوردت اتفاقيات الملاحة الجوية الثلاثة ودرجت هذه التشـريعات  :  الملاحة الجوية الجرائم ضد )2(
على أن تجرم في فقرة خاصة الاشتراك مع أي شخص سواء كانت الجريمة تامة أم في حالة شـروع ،  
وهذا يعكس حرص هذه الاتفاقيات على الإحاطة بالأفعال التي تشكل خطورة على أمـن الملاحـة   

كانت أفعالاً أصلية أو تبعية ما دامت تترتب عليها الخطورة التي يضفيها المشرع على  الجوية ، سواء
   .هذه المصلحة الحيوية

التي نقلت هذه التجريمات الدولية إلى تشريعاا الداخليـة علـى    –وقد سارت التشريعات الوطنية 
ساهمة التبعية فيها سواء نفس النهج فلم تقتصر على تجريم الأفعال بصورة أصلية بل جرمت أعمال الم

في صورة اتفاق أو تحريض أو مساعدة وسواء وقعت الجريمة الأصلية أو لم تقع وسواء كان وقوعهـا  
  .  )1(بناء على فعل المساهمة أو لا ، حيث أا تجرمها بوصفها فعلا خطرا في ذاته على المصلحة المحمية 

  –ني المطلب الثا

  ة التبعية في الجريمة الإرهابية من حيث الوقايةالحد من المساهم فيدور الشريعة 

المطلب سأوضح دور الشريعة الإسلامية في الحد من المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية من  هذا في
  : حيث الوقاية وذلك على النحو التالي 
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رة الإجراميـة والتـدابير المانعـة    السياسة التي تبحث في ماهية الخطو: ( سياسة الوقاية هي   
  . )2()الواجب الالتجاء إليها للحيلولة دون وقوع الجريمة 

                                                   
  122، ص  2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض   . عيد، محمد فتحي، الإرهاب والمخدرات  )1(

  .295ص ) م  1972دار النهضة العربية ، : القاهرة ( أصول السياسة الجنائية ، : سرور ، أحمد فتحي   )2(



 

ويقصد بسياسة الوقاية اتخاذ الإجراءات والتدابير تجاه بعض الأفراد الذي ينم سلوكهم عـن    
ميـد  خطورة على باقي أفراد اتمع ، ولذلك يتم اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير دف تحييدهم وتج

  .)1(نشاطهم للوقاية من خطورم 

سياسة الوقاية أو السياسة الوقائية عبارة عن إجراء مخطط يتم اتخاذه من موقف التوقع لمشكلة   
ما ، أو مضاعفات متعلقة بظرف واقع بالفعل ، دف الحيلولة بشكل كامل أو جزئي دون حـدوث  

  .)2(المشكلة أو المضاعفات أو كليهما 

الوقاية في الشريعة الإسلامية على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ،   وترتكز سياسة  
وعلى المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى أسباا ويعمل على معالجتها ، وأن يبحث 
عما ترك من المعروف بإقامته والتمسك به ، فعلى المحتسب العمل على منع المنكرات والعوامل الـتي  

إليها بقدر الإمكان ، مع عدم توقيع العقوبة إلا إذا ثبت الذنب ، والوقاية والاحتراز يكون مع تؤدي 
الشبهة كما منع عمر بن الخطاب اجتماع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة ، وكذلك عـدم قبـول   

  )3(شهادة المتهم بالكذب ، أو ائتمان المتهم بالخيانة 

�א������hא*��v}h���%��h{א�� �1�}:��%��%� �

  مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  - 1

كل قول أو فعل ينبغي قوله أو فعله طبقا لنصوص الشريعة الإسلامية ومبادئها ( المعروف هو 
العامة وروحها ، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة ، والعفو عنـد المقـدرة ، والإصـلاح بـين     

إلى الفقراء والمساكين ، وإقامـة المعاهـد   المتخاصمين وإيثار الآخرة على الدنيا ، والإحسان 

                                                   
 .11السياسة الجنائية ، مرجع سابق ، ص : عوض ، محمد محيي الدين  )1(

جامعة نايف العربية للعلـوم  : الرياض ( الادمان على المسكرات وسبل الوقاية منه ، ندوة المخدرات الثانية ، : جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  )2(

  .62ص ) م  1984منية ، الأ

  298أصول السياسة الجنائية ، مرجع سابق ، ص : سرور ، أحمد فتحي  )3(



 

والملاجئ والمستشفيات ، ونصرة المظلوم والتسوية بين الخصـوم في الحكـم ، والـدعوة إلى    
  .)1()الشورى ، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ مشيئتها ، وصرف الأموال العامة في مصارفها

فالمعروف جامع لكل ما عرف  وهو كل ماتعرفه النفس وتطمئن إليه من خير وأعمال صالحة ،
  .)2(من طاعة االله وتقرب إليه وإحسان إلى خلقه 

والمعروف هو كل مايعرفه الشارع ويأمر به ويمتدحه ويثني علـى أهلـه ، ويتضـمن جميـع     
  )3(الطاعات وفي مقدمتها توحيد االله عز وجل والإيمان به 

ت من مكلف أو غير مكلـف ،  كل معصية حرمتها الشريعة الإسلامية سواء وقع: المنكر هو   
، ومن رأى مجنونا يزني بمجنونـة أو   الخمر فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب خمرا فعليه أن يمنعه ويريق

  .))4يمة فعليه منع ذلك ، فالمنع واجب سواء ارتكبت المعصية سرا أو علانية 

عاصي والبدع وفي وهو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله ، ويتضمن جميع الم  
  .)5(مقدمتها الشرك باالله عز وجل وإنكار وحدانيته وربوبيته أو أسمائه أو صفاته 

هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه وي عن المنكر إذا ظهر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   
  .)6(فعله 

ه النهي عن المنكـر ،  وإذا أطلق الأمر بالمعروف دون اقتران بالنهي عن المنكر، فإنه يدخل في  
لاَّ خير في :لأن ترك المنهيات من المعروف ، فلا يتم فعل الخير إلا بترك الشر كما يوضح قوله تعالى 

                                                   
 .492التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، مرجع سابق ص : عودة ، عبدالقادر  )1(

  . 25ص ) م  1995المنتدى الإسلامي ، : لندن ( دابه ، أصوله وضوابطه وآ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : السبت ، خالد بن عثمان  )2(

م   1997دار أشبيليا للنشر والتوزيع ، : الرياض ( حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته : العمار ، حمد بن ناصر بن عبدالرحمن  )3(

 .11ص 

  . 492قانون الوضعي ، مرجع سابق ، ص عودة ، عبدالقادر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بال )4(

 . 12العمار ، حمد بن ناصر بن عبدالرحمن ، حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته ، مرجع سابق ، ص  )5(

 . 12ص ) م  1995، دار المسلم للنشر والتوزيع : فقه الاحتساب على غير المسلمين ،  الرياض : الطريقي ، عبداالله بن إبراهيم    )6(



 

رضات بتغاء مكَثيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ا
فالأمر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكـر   )1(سورة النساء) )114اللّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما

)2(.  

وإذا أطلق الأمر النهي عن المنكر دون أن يقترن بالأمر بالمعروف فإنه يـدخل فيـه الأمـر      
: بفعل الخير كما يوضح قوله تعـالى   بالمعروف ، لأن ترك المعروف من المنكر ، فلا يتم ترك الشر إلا

 ٍذَابواْ بِعظَلَم ينا الَّذذْنأَخوءِ ونِ السنَ عوهني ينا الَّذنأَنجَي واْ بِها ذُكِّرواْ مسا نواْ  فَلَما كَـانيسٍ بِمئب
  .)4(وف، فالنهي عن المنكر يتضمن الأمر بالمعر )3(سورة الأعراف)  )165يفْسقُونَ 

فالأمر بالمعروف هو الترغيب فيما ينبغي عمله أو قوله طبقا للشريعة ، أما النهي عن المنكـر    
  .)5(فهو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه أو تغيير ما ينبغي تركه طبقا للشريعة 

  فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته  -2

اء الخير للغير ، ولذلك تناولته الكثير من النصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إهد
  :في الكتاب والسنة لتوضيح عظيم فضله وأهميته كما يتضح مما يلي

  : الأدلة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم  -  أ
الْمعروف وينهـونَ  ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِ قوله تعالي  - 1

  سورة آل عمران )6( .104عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

                                                   
 .114سورة النساء آية  )1(

 .13حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأركانه ومجالاته ، مرجع سابق ، ص : العمار ، حمد بن ناصر بن عبدالرحمن    )2(

 . 165سورة الأعراف آية  )3(

  13ن المنكر وأركانه ومجالاته ، مرجع سابق ، ص حقيقة الأمر بالمعروف والنهي ع: العمار ، حمد بن ناصر بن عبدالرحمن  )4(

 . 493عودة ، عبدالقادر، مرجع سابق ، ص  )5(

 . 104سورة آل عمران آية   )6(



 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ عـنِ   قوله تعالى  - 2
كتابِ لَكَانَ خيرا لَّهـم مـنهم الْمؤمنـونَ    الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْ

  .)1(سورة آل عمران)  )110وأَكْثَرهم الْفَاسقُونَ
لَيسواْ سواء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ يتلُونَ آيات اللّه آناء اللَّيلِ قوله تعالى  - 3

اللّه والْيومِ الآخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ عـنِ   يؤمنونَ بِوهم يسجدونَ 
سـورة آل  ) )114الْمنكَرِ ويسارِعونَ في الْخيرات وأُولَئك مـن الصـالحين  

 .)2(عمران

  :الأدلة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السنة النبوية  –ب 

يصبح على كل سلامي {  االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال عن أبي ذر رضي  - 1
فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل ليلة صدقة ، وكـل  . من أحدكم صدقة 

تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، وي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلـك ركعـتين   
  .)3(}  يركعهما من الضحى

تبسمك في وجـه  { : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : الله عنه قال عن أبي ذر رضي ا - 2
أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ويك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال 
لك صدقة ، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك والعظـم  

  .)4(} لو أخيك صدقة عن الطريق لك صدقة ، وإفراغك من دلوك في د
إيـاكم والجلـوس   {      :عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  - 3

بالطرقات ، قالوا يارسول االله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال رسول االله صـلى االله  

                                                   
 . 110سورة آل عمران آية  )1(

 . 114 – 113سورة آل عمران آية   )2(

،  720، حديث رقـم   1، ج ) لضحى وأقلها ركعتين استحباب صلاة ا( باب ) صلاة المسافرين وقصرها ( أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب  )3(

  .499 – 498ص 

( ي،صحيح البخـاري، حـديث رقـم    ،البخار 2، ج ) ماجاء في صنائع المعروف ( ، باب ) البر والصلة ( أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب   )4(

 . 186- 185ص ) 2039



 

:  ؟ قـال  فقالوا وما حق الطريق يا رسـول االله . إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه : عليه وسلم 
  .)1(}غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تدل الأحاديث السابقة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورهما الفعال في تذكير 
يرات التذكير بفعل الخفالمسلمين بالطريق المستقيم ، وإبعادهم عن الضلالة واستنقاذهم من الجهالة ، 

  .والابتعاد عن المنكرات من أهم الوسائل التي ذب النفس وتسهم في تكوين الفرد المسلم وإصلاحه 

  دور سياسة الوقاية في الشريعة الإسلامية في الحد من المساهمة في الجريمة الإرهابية : ثالثا 

عـن المنكـر    تقوم سياسة الوقاية في الشريعة الإسلامية على أساس الأمر بالمعروف والنـهي   
اعوجـاج   وتقويمبأول ،  كوسيلة فعالة في تحسين سلوكيات الأفراد وتنقية اتمع من الشوائب أولاً

الأفراد والجماعات وتذكيرهم باستمرار بإتباع الصراط المستقيم ومراقبة االله في السر والعلـن ، بمـا   
  .دها يترتب عليهم وأد النوازع الإجرامية الكامنة والقضاء عليها في مه

  :وينحصر دور سياسة الوقاية في الحد من المساهمة في الجريمة الإرهابية فيما يلي   

  :النهي عن الاعتداء والقتل  - 1

المنكرات المنهي عنها في الشريعة الإسلامية فالمحافظة علـى   أشدقتل النفس التي حرم االله من  إن
يرتكز عليها الأمر بالمعروف والنهي النفس البشرية وعدم التعرض لها بسوء من أهم الدعائم التي 

عن المنكر ، فللنفس البشرية حرمة لا ينبغي انتهاكها والتعدي عليها ، لذلك وضـع الإسـلام   
أحكاما مشددة لمواجهة الاعتداء على الغير وعدها من الكبائر التي تلي الشرك باالله ، فقد حرم االله 

، والاتفـاق أو  2ما كـان أو غـير مسـلم    سبحانه وتعالى قتل الإنسان نفسه أو قتل غيره مسل
التحريض أو مساعدة ارمين ومرتكبي العمليات الإرهابية يساعد على قتل أبرياء لا ذنب لهـم  

                                                   
صحيح أبي داود ، محمد ناصر ( ، وصححه الألباني  4815الطرقات ، حديث رقم  رواه أبو داود في سننه ، كتاب الأدب ، باب في الجلوس في )1(

  ). 914، ص  3، ج )  4030( الدين الألباني ، حديث رقم 

 . 323موقف الإسلام من الإرهاب ، مرجع سابق ص : العميري ، محمد بن عبداالله  )2(



 

﴿يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم :  وهذا منهي عنه فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
بِالْب كُمنيا﴾ بيمحر كَانَ بِكُم إِنَّ اللّه كُملُواْ أَنفُسقْتلاَ تو نكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ تلِ إِلاَّ أَن تاط

سورة النساء ، وهكذا يتضح أن النهي عن قتل النفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق مـن  ) 29(
الوسائل المانعة التي تحـد مـن مسـاهمة    أساسيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهي من 

المتسترين في ذلك ، لأا توضح لهم أن ذلك معصية لولاة الأمر ، ويترتب عليـه مفسـدة وأثم   
يشتركون فيه ، وقد بين رسول االله صلى االله عليه وسلم الحق الذي تقتل فيه النفس ، فعن عبداالله 

لا يحل دم امرئ مسـلم  { :الله عليه وسلم قال رسول االله صلى ا: بن مسعود رضي االله عنه قال 
 والمفارق ،الثيب الزاني ويشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 

  .)1(}للجماعة  التاركلدينه 

كما لايحل قتل غير المسلمين إذا لم يتعرضوا بأذى للمسلمين ، فعن عبداالله بن عمر رضي االله   
من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وأن { :ال رسول االله صلى االله عليه وسلم ق: عنهما قال 

  .)2(}يوجد من مسيرة أربعين عاما لريحها 
  :النهي عن الفساد في الأرض  - 2

تؤدى المساهمة التبعية  في الجريمة بصفة عامة ومرتكبي العمليات الإرهابية بصـفة خاصـة إلى   
ض سواء بقتل الأفراد أو تدمير ممتلكام وإتـلاف أمـوالهم أو   المساعدة على الإفساد في الأر

إخافتهم وترويعهم ، فالفساد في الأرض هو العمل بما ى االله عنه وتضييع ما أمر به ، لـذلك  
، وقد قال تعالى ناهيا  3فمن أولويات الاحتساب النهي عن الفساد الذي يعد من أشد المنكرات 

تفْسِدواْ في الأَرضِ بعد إِصلاَحها وادعوه خوفًا وطَمعا إِنَّ رحمت عن الإفساد في الأرض ﴿ولاَ 
 ﴾سِنِينحالْم نم قَرِيب سورة الأعراف ، ومن الفسـاد في الأرض قيـام مـرتكبي    ) 56(اللّه

                                                   
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له  أن النفس بالنفس والعين(باب قول االله تعالى/صحيح البخاري )1(

  .3/1302ج/باب ما يباح به دم المسلم/وصحيح مسلم .2521ص /6/ج) ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون

  2533ص /6ج/باب اثم من قتل ذمياً بغير جرم/صحيح البخاري )2(

 . 330موقف الإسلام من الإرهاب ، مرجع سابق ص : عبداالله  العميري ، محمد بن  )3(



 

ني وإشعال العمليات الإرهابية بنسف المساكن والمنشآت العامة والخاصة وتفجير الطائرات والمبا
  .)1(الحرائق في الممتلكات وقطع الطريق وإزهاق الأرواح البريئة 

  :النهي عن الظلم والبغي  - 3
تعد المساهمة التبعية في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تتضمن القتل والتشريد والاعتداء علـى  

لـى السـلطة   رجال الأمن ومقاومة السلطات من قبيل المساعدة على الظلم ،والبغي والخروج ع
الرسمية ، وهو من أشد المنكرات لأن خطره يعم اتمع ويصيب الأبرياء ، وبه تعم الفتنة ، لذلك 

والظلم والبغي قد يكون علـى الـنفس   . كان النهي عن الظلم والبغي من أساسيات الاحتساب 
ناس والبغي عليهم موارد التهلكة والزج ا في ركب الندامة الخاسرة بالمعصية ، أو ظلم ال بإيرادها

﴿إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهـى  : لذلك قال تعالى في كتابه الكريم . 2
  سورة النحل) 90(عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴾  

  :النهي عن الغلو والتطرف  - 4

الغلو والتطرف هو المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز الحد ، وهذا يتضمن الزيادة في الـدين  
على جهل يظنه دينا وليس بدين ، مما يجعله يدخل في إطار المنكر الذي يحرص الاحتساب علـى  
 النهي عنه لأن ذلك يتضمن البدع والأهواء التي يحاول البعض إدخالها على الـدين الإسـلامي  

﴿ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ لاَ تغلُواْ :، لذلك تعالى ناهيا عن الغلو والتطرف )3(رم وأهدافهم آلتنفيذ م
 ـ لُّواْ عضا ويرلُّواْ كَثأَضلُ ون قَبلُّواْ مض مٍ قَداء قَووواْ أَهبِعتلاَ تو قالْح رغَي ينِكُمي داء  فـون س

قال رسول االله صلى االله عليـه  : وعن عبداالله بن عباس قال .  )4(سورة المائدة ) 77(السبِيلِ﴾ 

                                                   
  . 333موقف الإسلام من الإرهاب ، مرجع سابق ، ص : العميري ، محمد بن عبداالله   )1(

  333موقف الإسلام من الإرهاب ، مرجع سابق ،    ص : العميري ،محمد بن عبداالله   )2(

  337 - 336م من الإرهاب ، مرجع سابق ، ص موقف الإسلا: العميري ،محمد بن عبداالله   )3(

 .77سورة المائدة آية  )4(



 

، والمتنطعون هم المتعمقون ااوزون الحدود في أفعـالهم  ) 1(قالها ثلاثا } هلك المتنطعون{ : وسلم 
  . )2(وأقوالهم 

لسياسـة   وهكذا يتضح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يمثل المرتكـز الأساسـي    
الوقاية في الشريعة الإسلامية هو وسيلة وقاية اتمع الإسلامي من جريمة الإرهاب ، لأنـه يهـذب   
النفس الإنسانية وينقي اتمع المسلم من شوائب الفكر الضال أولا بأول ، ويذكر النـاس بالـدين   

ن الدين وغيرهـم مـن   وكيفية التضامن والتكافل والوقوف يدا واحدة في وجه المعتدين والمارقين ع
أعداء الإسلام ، فضلا عن إكساب الأمة الإسلامية المناعة الفكرية والعقائدية التي تجعل أفرادها أكثر 
قوة وأكثر قدرة على مواجهة المشكلات الأمنية المعاصرة من خلال الدور الفعال الذي تقـوم بـه   

 النهي عن الاعتداء والقتل ، والنهي عـن  سياسة الوقاية ممثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
  .الفساد في الأرض ، والنهي عن الظلم والبغي ، والنهي عن الغلو والتطرف 

  

  

  

  

  الثالثالمبحث 

  دور النظام الجزائي السعودي في الحد من المساهمة التبعية
  

  يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب ، هي

                                                   
 . 190ص  6735، حديث رقم  16رواه مسلم في صحيحه كتاب العلم ، باب هلك المتنطعون ، ج    )1(

 .238العميري ، محمد بن عبداالله، مرجع سابق ، ص   )2(



 

ودي في الحد من المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية  مـن  دور النظام الجزائي السع: المطلب الأول   
  حيث التجريم 

  .دور النظام الجزائي السعودي في الحد من الجريمة الإرهابية من حيث العقاب: المطلب الثاني  

دور النظام الجزائي السعودي في الحد من المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية مـن  : المطلب الثالث  
  .ث الوقاية حي

  إستراتيجية المملكة العربية السعودية في التعامل مع الإرهاب : المطلب الرابع 

  

  

  

  

  

   -لمطلب الأولا
ــة في الجريمــة   ــي الســعودي في الحــد مــن المســاهمة التبعي دور النظــام الجزائ

   : الإرهابية من حيث التجريم

مية الغراء ويطبق عقوبة الحرابة يطبق النظام الجزائي السعودي أسس ومبادئ الشريعة الإسلا  
على المساهمين في الجرائم الإرهابية ، لاعتبارها من قبيل مخالفة أولياء الأمر والخروج عليهم ، فضـلا  
عن معارضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساعدة على الإفساد في الأرض ، أما المساهم التبعي 



 

قلية أو زائل العقل بسكر أو تخدير ، أو صغر السن ، الإكراه الجنون أو العاهة الع( دون عذر شرعي 
  .فيعاقب بعقوبة تعزيرية يترك تحديدها لولي الأمر ) والمعنوي  المادي 

   في الشريعة الإسلامية عقوبة المساهمين في الجريمة الإرهابية

  :القتل  - 1

  على مشروعيته آية الحرابة القتل أحد العقوبات التعزيرية للمساهمة التبعية بصفة عامة ، والدليل

وعقوبة القتل من العقوبات التعزيرية لجريمة المساهمة التبعية لمرتكبي العمليات الإرهابية التي يترك 
  .لولي الأمر أو القاضي تقديرها 

  :النفي  - 2

ه النفي أحد العقوبات التعزيرية لجريمة المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية ، والدليل على مشـروعيت 
لعن النبي صلى االله عليه وسلم المخنـثين مـن الرجـال    {   :حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال

   )1(} فلاناً      ، وأخرج عمر  واخرج فلاناً}{أخرجوهم من بيوتكم : والمترجلات من النساء وقال 

بية على مـرتكبي  وعقوبة النفي من العقوبات التعزيرية لجريمة المساهمة التبعية في الجريمة الإرها  
  .العمليات الإرهابية التي يترك لولي الأمر أو القاضي تقديرها 

  :مصادرة الأموال أو الغرامة  - 3
مصادرة المال تعني مصادرة أموال المساهم التبعي عقوبة على مساهمته إما لإتلافه ، أو لرده لبيت 

ون عقوبة أصـلية بمعـنى أن   مال المسلمين ، أما الغرامة فتؤخذ من أموال المساهم التبعي ، وتك
   .المساهم التبعي يعاقب ا  مع الحبس أو النفي

                                                   
 . 129ص  14ج  6685أهل المعاصي والمخنثين حديث رقم أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود ، باب نفي   )1(



 

يتضح مما سبق أن عقوبة مصادرة الأموال وما قد يلحق ا من معدات وكذلك عقوبة الغرامة مـن  
العقوبات التعزيرية لجريمة المساهمة التبعية على مرتكبي العمليات الإرهابية التي يترك لولي الأمـر أو  

  .ضي تقديرهاالقا
دور النظام الجزائي السعودي في الحد من المساهمة التبعية في الجريمة الإرهابية مـن   - المطلب الثاني
   حيث العقاب

من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تستقي كل أحكامها وأنظمتها من الشريعة الإسلامية كما جاء 
 تنص على أن المملكة العربية السعودية بلـد دينـه   في النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى التي

  .الإسلام ودستوره القرآن الكريم
 )200(وتأسيساً على ذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية الذي صدر بقرار مجلس الـوزراء رقـم   

ــاريخ  ــه بالمرســوم الملكــي رقــم 14/7/1422وت ــاريخ ) 39/م(هـــ المصــادق علي وت
تطبق المحـاكم في القضـايا   " لى من الباب الأول على ما يلي هـ نص في المادة الأو28/7/1422

الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر  أحكامالمعروضة أمامها 
وتسرى . من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام 

  )1("م على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذهأحكام هذا النظا
  :من نفس النظام على مايلي) 188( كما نصت المادة 

  )2("كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً" 
أما المساهمة التبعية فيهـا  ) الحرابة ( لإسلامية تعد من جرائم  وبما أن الجرائم الإرهابية وفقاً للشريعة ا

فتعد من جرائم التعزير فلم يرد بشأا نص من المنظم السعودي ، وترك حكمهما لمـا ورد بشـأما   
بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والرجوع إلى تفسير الفقه الإسلامي وبناءً لما تقرره هيئة كبـار  

وهنا تظهر أهمية وجود مجموعة أحكام عامة تبين الطريق الواجب ( المملكة العربية السعودية العلماء في

                                                   
  المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودي  )1(

 .من النظام نفسه) 188(المادة  )2(



 

في مسألة المساعدة والشريك في حالة عدم وجود النص الخاص ، بدلاً من الخوض في كتـب   اتباعها
  )1()الفقه التي تحتاج إلى مراس كبير 

ه الثلاثين ، المساهمة التبعية في الجريمة حيث جاء ولقد حدد نظام الإجراءات الجزائية السعودي في مادت
وتعـد  . تكون الجريمة متلبساً ا في حال ارتكاا ، أو عقب ارتكاا بوقت قريب : " النص كالتالي

الجريمة متلبساً ا إذا تبع الجاني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعهـا، أو إذا وجـد   
بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء يستدل مرتكبها بعد وقوعها 

   )2("منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية  بالإجماع في دورتـه الثانيـة والـثلاثين    

  )3(هـ مايلي1409محرم  12-8المنعقدة بمدينة الطائف في الفترة من 
من ثبت شرعاً أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمـن    -  أ

بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة ، كنسف المسـاكن أو المسـاجد أو   
لالة آيات الحرابة عليه ، على أن مثل هذا الإفساد فإن عقوبته القتل لد. الخ .... المدارس 

  .في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد 
أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية   -  ب

اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى بـراءة للذمـة   
للأنفس وإشعاراً بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً ،  واحتياطاً

  .لثبوت الجرائم وتقرير عقوبتها
وعلى هذا تتفق نظرة المملكة العربية السعودية للإرهاب مع الشريعة الإسلامية الغراء في تحديدها 

ات الوضعية في جعل الإعدام عقوبة عقوبة القتل لمرتكبي جرائم الإرهاب ، كما تتفق مع التشريع

                                                   
، ص  2005مية النعمان، عبداالله عبدالرحمن ، المساعدة في الجريمة بين الشريعة والقانون ، رسالة دكتوراه منشورة ، جامعة أم درمـان الإسـلا   )1(

210    
  نظام الإجراءات الجزائبة السعودي )2(
حـة  عيد ، محمد فتحي  ، التشريعات الجنائية العربية لمكافحة الإرهاب من الناحيتين الموضوعية والإجرائية ، بحث مقدم لنـدوة تشـريعات مكاف   )3(

  وما بعدها 194م ، ص1999، الإرهاب في الوطن العربي ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، الرياض 



 

ووفق قرار هيئة كبار العلماء لم يتم تحديد عقوبة المساهمة التبعية تحديـداً  .لأكثر جرائم الإرهاب 
  . دقيقاً وتركت ذلك لتقدير المحكمة والقاضي

  

  : وقد وردت العديد من النصوص التي تحد من وقوع المساهمة التبعية في الجرائم الإرهابية كالتالي
 :يلي المادة الثانية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر على ما تنص - 1
  

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ألاف ريال ، أو بإحـدى  (  
هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو 

  .1)ا ولم يعلم السلطات المختصة بذلكعن عمليات ريب له
  
 المادة الثامنة عشر من الأنظمة والتعليمات المنظمة لاستخدام المواد المتفجرة على مـا  تنص - 2

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال : (( يلي 
من المتفجرات ومـا في حكمهـا   سعودي أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من علم بفقد شيء 

 . )2()) قدرةه ا ولم يبلغ الجهة المختصة خلال المدة المـالمرخص ل
  
  
  

                                                   
 .هـ 1426/ 7/ 25في  45/ المادة الثانية والأربعون من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م  )1(

دي الموحـد  المادة الثامنة عشر من الأنظمة والتعليمات المنظمة لاستخدام المواد المتفجرة في المملكة الصادرة ضمن مشروع القـانون الاسترشـا    )2(

  هـ 30/2/1415للمتفجرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 



 

   – المطلب الثالث
دور النظام الجزائي السعودي في الحد من المساهمة التبعيـة في الجريمـة الإرهابيـة  

   : من حيث الوقاية

منع عودة المتستر مـن ارتكـاب جريمـة     الوقاية أو المنع هي اتخاذ الإجراءات التي من شأا  
الإرهاب بكافة أشكالها وصورها ونظام الوقاية في الأنظمة السعودية أعتمد على عنصر الردع مـن  

  : خلال ما يلي

فقـد  : تعميم وزارة الداخلية بتخصيص مكافآت مالية لمن يبلغ عن مطلوبين أمنيـا   - 1
لمن يبلغ أو يرشد عن المطلـوبين  خصصت وزارة الداخلية السعودية مكافآت مادية فورية 

  :أمنيا أو غيرهم من العناصر الإرهابية وفق ما يلي 

  .مليون ريال سعودي لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين أمنيا   - أ 
خمسة ملايين ريال سعودي لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض علـى مجموعـة مـن      - ب 

 .المطلوبين 
يال سعودي لكل من يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخليـة  سبعة ملايين ر  -ج 

  .1أو اموعة التي تعتزم القيام به 

  .الإعلام عن العقوبة في الصحف المحلية وما يترتب عليها من ألم معنوي للجاني  - 2
اتخاذ الإجراءات التي تشجع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن المطلوبين ومن يأويهم  - 3

  أو يقدم المساعدة لهم
 توعية المواطنين والمقيمين بمضار الإرهاب وأضراره وعقوباته  - 4
تحفيز المواطنين والمقيمين عن طريق منحهم مكافآت مالية للإبلاغ عن المطلوبين لضمان  - 5

 .التعاون في مكافحة الإرهاب 
                                                   

: جدير بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية تخصص مكافآت مالية لمن يبلغ عن مطلوبين انظر موقعها الالكتروني   )1(
HTTP://WWW.SECURITY.GOV.SA/PORTAL/NEWSVIEW.PHP?DISPLAY.  



 

   رهابإستراتيجية المملكة العربية السعودية في التعامل مع الإ  - المطلب الرابع

بصفة المملكة العربية السعودية إحدى الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب         
  :بجامعة الدول العربية فهي تلزم نفسها بما يلي 
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الاشتراك فيهـا بأيـة    هذه التدابير تشمل عدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو
صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقـا للقـوانين والإجـراءات    

  :الداخلية لكل منها ، ومن ذلك 

الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع    .1
لصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو الاشتراك فيها بأية صورة من ا

أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبـها أو تسـليحها أو   
  . تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها

ن الجرائم الإرهابيـة  التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وخاصة المتجاورة منها، التي تعاني م  .2
  . بصورة متشاة أو مشتركة

تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصـدير وتخـزين واسـتخدام      .3
الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار، وإجراءات مراقبتها 

 أخرى، أو إلى غيرها من الدول، لأغراض مشروعة عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة إلى
  . على نحو ثابت

تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتامين الحدود والمنافذ البريـة والبحريـة     .4
  . والجوية لمنع حالات التسلل منها

  . تعزيز نظم تامين وحماية الشخصيات و المنشآت الحيوية ووسائل النقل العام  .5



 

تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات   .6
  . الإقليمية و الدولية المعتمدة ، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تحكم هذا الموضوع

تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية وفقا لسياستها الإعلامية،   .7
أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاا ،وبيان مدى خطورا  وذلك لكشف

  . على الأمن والاستقرار

إنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات  الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات   .8
ا، والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب، والتجارب الناجحة في مواجها

وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الأجهزة المختصة في الدول العربية ا ، وذلك في حدود ما 
  . تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة
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  :ويشمل هذه التدابير ما يلي   

الحنيف، أو القبض على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا لأحكام الشرع   .1
تسليمهم وفقا  للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة 

  . والمطلوب إليها التسليم

  . تامين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية  .2

  . اتأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيه  .3

  . توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الحرب  .4



 

إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بمـا في ذلـك إيجـاد      .5
ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية، وتقديم المعلومات الـتي  

  . ض على مرتكبيهاتساعد في الكشف عنها والتعاون في القب

  : تعزيز تبادل المعلومات مع الدول العربية حول  .6

أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقيادا وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسـائل   -أ
ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من 

  .الدماروسائل الاعتداء والقتل و

وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها ،وتنقلات  –ب
  .قيادا وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها

الإبلاغ عن أية جريمة إرهابية تقع في المملكة تستهدف المساس بمصالح دولـة عربيـة أو    -7
ا أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها بمواطنيها، على أن تبين في ذلك الأخطار بم

والخسائر الناجمة عنها والأدوات والأساليب المستخدمة في ارتكاا ،وذلك بالقدر الـذي لا  
  .يتعارض مع متطلبات البحث والتحقق

التعاون مع الدول العربية  لتبادل المعلومات لمكافحة الجـرائم الإرهابيـة ، وأن تبـادر     -8
دولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات مـن  بإخطار ال

شأا أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد 
  .مصالحها

  :تزويد أية دولة عربية بما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأا -9

يمة إرهابية ضـد مصـالح تلـك    في القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جرأن تساعد .  أ
  .، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريضالدولة



 

أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو .  ب
  .أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية

افظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينهما، وعدم تزويد أية دولة أو جهة أخرى المح.  جـ
  .ا، دون أخذ الموافقة قبل ذلك من دولة مصدر المعلومات

وتشمل هذه التحريات تعزيز التعاون فيما بين الدول العربيـة، وتقـديم   : التحريات -ثالثا 
لى الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض ع

  .إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة

  :تبادل الخبرات ، ومن ذلك  -رابعا 

إجراء الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية، وتبادل ما لديها مـن خـبرات في     .1
  . مجال المكافحة مع الدول العربية

ية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة، أو خاصة توفير المساعدات الفن  .2
بدولة أو مجموعة من الدول العربية عن الحاجة، للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب، لتنميـة  

  . قدرام العملية والعلمية ورفع مستوى أدائهم

  

 

 

  



 

  

  الفصل الرابع

  دراسة تطبيقية مقارنة على قضايا الإرهاب المعاصرة

  

  أحكام القضاء المتعلقة بجرائم الإرهاب في المملكة العربية السعودية:المبحث الأول 

  جمهورية مصر العربيةأحكام القضاء المتعلقة بالإرهاب في :الثاني المبحث

  مقارنة بين الأحكام الصادرة في القضايا المطروحة: المبحث الثالث

  وجمهورية مصر العربيةة المملكة العربية السعوديفي والمتعلقة بالإرهاب 



 

  المبحث الأول

  في المملكة العربية السعودية إرهابية رائم وقائع لج

الإرهابية التي تتضمن المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة الإرهابية لتحديـد   الوقائعإن تحليل   
التي تمثل خطـراً   من جرائم الحرابةتعد أشكالها وأسباا تحتاج إلى بحث دقيق لكشف ملابساا ولأا 

جرائم المسـاهمة التبعيـة   فشديداً على اتمع ، والتي تحتاج لتوفر شروط العلم والإرادة والإدراك ، 
تقترن بالمشاركة سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بتقديم الدعم المـادي والمعنـوي لمـرتكبي    

ت المحمية وتقديم المساعدة بالسلاح والعتاد ومنفذي العمليات الإرهابية ، وتوفير الملاذ الآمن والتنقلا
  .لارتكاب الجريمة الإرهابية 

  :روعي فيها ما يلي  العمليات الإرهابيةمن  عددعلى ري وقد وقع اختيا

  :اختلاف أشكال المساهمة التبعية فيها بقدر الإمكان - 1

  التحريض -
  الاتفاق الجنائي -
 .لمواصلات والأسلحة والمتفجراتالمساعدة للمطلوبين أمنياً بتوفير وسائل النقل وا -
التستر والذي تعتبره بعض التشريعات كالقانون الكويتي اشتراكاً في جريمة الإرهـاب وتعتـبره    -

  تشريعات أخرى جريمة مستقلة قائمة بذاته 
 .توفير الملاذ الأمن لمرتكبي ومنفذي العمليات الإرهابية ويصدق عليه ما يصدق على التستر -
 :ا تم تحليلها باستخدام المنهج التالي وبعد اختيار القضاي -
القضية الأولى ، الثانية ، الثالثـة ، وعنونتـها حسـب    : تزويد كل قضية برقم على النحو التالي -

  .ملابساا وشكل المساهمة فيها
 . كتابة الأسماء والأماكن في شكل رموز نظراً للسرية التي تتسم ا هذه القضايا -
 .ذكر الحكم وحيثاته  -



 

الوقائع ، الإجراءات ، أسباب تقدير العقوبة ، منطوق : يل القضايا حسب التسلسل التالي تم تحل -
 :وذلك على النحو التالي.الحكم ، تحليل مضمون القضية 

في فة كيفية مواجهة الإرهـاب  كلها تتعلق بالإرهاب وذلك لمعر وقائع سيتم بإذن االله عرض ست و
  .عة الإسلاميةالمملكة ومدى مطابقة هذه الأحكام للشري

  : الأولى الواقعة

ضالاً خططوا لتنفيذ هجمات انتحارية ضد شخصيات عامـة وقواعـد عسـكرية    172ضبط    
  )1(ومنشآت نفطية 

  :الوقائع 

عند الكعبة المشرفة على السمع والطاعة وتنفيذ جميـع  )  ع ، م(قام البعض من الفئة الضالة بمبايعة  
زهم وذلك من خلال رفع لياقتهم البدنيـة والتـدريب علـى    أوامره، وقد شرع في تدريبهم وتجهي

لاستخدامهم في تنفيذ  استعمال السلاح وإرسال البعض منهم إلى بلدان أخرى لدراسة الطيران تمهيداً
  .داخل المملكة في  عمليات إرهابية

هــ  1428قامت قوات الأمن وبتوفيق من االله  في شهر ربيع الثاني من عـام  : الإجراءات 
نت من متابعة التحركات المشبوهة للمتأثرين بالفكر الضال الذين جعلوا مـن أنفسـهم   وتمك

أدوات في أيدي الغير للإساءة إلى دينهم ومجتمعهم ووطنهم واتخذوا من تكفير المسلمين وسيلة 
لاستباحة الدماء والأموال وعملوا على تأجيج الفتنة والتغرير بحديثي السن وتجنيدهم للخروج 

المضطربة إضافة إلى التستر على المطلوبين وتمويل عمليام التي تستهدف الـوطن في  للمناطق 
ومن خلال المتابعة الأمنية التي استهدفت هذه التحركات تم رصد . أمنه ومقدراته وقوت أبنائه

عدد من خلايا الفئة الضالة ارتبط البعض منها بعناصر خارجية عملت على إقامة المعسكرات 
تدريب الملتحقين ا على الأعمال التخريبية واستخدام الأسـلحة والمتفجـرات   في الخارج ل
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وإعادم بعد ذلك لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة؛ حيث قامت قـوات الأمـن بتنفيـذ    
  : العمليات التالية

بتوفيق من االله ومن خلال عمليات استباقية نفذت بشكل متزامن تم القبض على خلايـا  : أولاً
غالبهم من السعوديين حيث )  61 ( ة كانت على وشك الانطلاق يبلغ تعداد عناصرهامتفرق

قام البعض منهم بمبايعة من يتزعمهم عند الكعبة المشرفة على السمع والطاعة، وتنفيذ جميـع  
أوامره، وقد شرع في تدريبهم وتجهيزهم، وذلك من خلال رفع لياقتهم البدنية والتدريب على 

وإرسال البعض منهم إلى بلدان أخرى لدراسة الطيران تمهيداً لاسـتخدامهم  استعمال السلاح 
في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، كما أنه وفي سبيل توفير الـدعم المـالي موعتـه    
وللتنظيم بشكل عام عمل على جمع مبالغ مالية طائلة من عدد كبير من الأشخاص الذين غرر 

الغ في شركات وهمية، وقد تبين أن من أبرز أهدافهم القيام جمات م بحجة استثمار هذه المب
انتحارية ضد شخصيات عامة ومنشآت ومصافي بترولية واسـتهداف قواعـد عسـكرية في    

  . الداخل والخارج

عنصراً من السعوديين والمقيمين تنتشر في مناطق عدة مـن   )59(ضبط خلية تتكون من : ثانياً
وتنظيمات فكرية خارجية، وينتهج أعضاوها الفكر التكفيري تجاه  المملكة وترتبط بمعسكرات

الشعوب والحكومات والقيادات العربية والإسلامية، كما تقوم بإرسال من يتم التغرير م إلى 
معسكرات تدريب خارجية وتمويلها وذلك للمشاركة في الصراعات الإقليمية، ومن ثم تسهيل 

  . م الإجراميةعودم إلى المملكة لتنفيذ مخططا

عنصراً معظمهم من السعوديين قاموا بتكوين خلية وهـم خـارج   )  16(القبض على : ثالثاً
المملكة ومن ثم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة، كما شرعوا في التخطيط لعمليات 

  . في بلدان أخرى



 

جنسـيات مختلفـة ممـن     من السعوديين والمقيمين من )13(متابعة وضبط ما مجموعه : رابعاً
ينتهجون الفكر التكفيري ويعملون على تأسيس تنظيم يعمل على نشر الفوضى في بلد مجاور 

  . ليكون بيئة مناسبة لأنشطتهم، ومن ثم الانطلاق بعدها لمهاجمة أهداف داخل المملكة وخارجها

رسة أنشطتهم من السعوديين يتخذون من إحدى محافظات المملكة مقراً لمما )9(ضبط : خامساً
ومنها نشر الفكر الضال ودعم الأنشطة الإرهابية في الداخل والخارج واستهداف المنشـآت  
النفطية والتهيئة لذلك عن طريق تخزين الأسلحة ودفنها في منطقة برية قريبة من مواقع تلـك  

  . الأهداف

ملكة لإخراج من المقيمين شكلوا خلية هدفها اقتحام أحد السجون في الم )9 ( ضبط: سادساً
  . الموقوفين من الفئة الضالة

أشخاص ممن تورطوا في الاعتداء على معامل بقيق الصناعية بتـاريخ  )  5(القبض على : سابعاً
هـ حيث قام أحدهم بتصوير العملية والمشاركة في إطلاق النار في الموقع 1-1427 -25

ستر على مرتكبي ذلك الاعتداء أما البقية فقد تنوعت أدوارهم بين الاستطلاع والتجهيز والت
  . الآثم

ومن خلال كشف هذه الخلايا والقبض على عناصرها تم ضبط أسـلحة متنوعـة ومتعـددة    
وأموال بلغت أكثر من عشرين مليون ريال ووثائق ووسائل اتصال وأجهزة حواسيب ووسائط 

ولا تـزال  إلكترونية تفصح عن الفكر الذي يحمله هؤلاء، وتكشف عن أهدافهم الإجرامية، 
  . الإجراءات قائمة في متابعة كل من له علاقة ذه الخلايا

  

  

  



 

   ضمونالمتحليل : ثالثاً 

  : يتضح الآتي  الواقعةبدراسة 

مساهمة تبعية تكاملت فيها كافة صور المساهمة في الجريمة واقعة ة المطروحة عبارة عن واقعال - 1
بية ، والشروع في تدريب مجموعة مـن  لتنفيذ عمليات إرها) المؤامرة (إرهابية من الاتفاق 

الفئة الضالة وتجهيزهم وذلك من خلال رفع لياقتهم البدنية والتدريب علـى اسـتعمال   
السلاح وإرسال البعض منهم إلى بلدان أخرى لدراسة الطيران تمهيـدا لاسـتخدامهم في   

هابيـة  إلى جانب التحريض على تنفيذ مخططات إر. تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة
  .بضرب منشآت حيوية إستراتيجية

الصـلب أو  وأتل ، ويعاقب عليها بعقوبة الق) حرابة ( وهي من الجنايات الماسة بكيان اتمع 
  . تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 

في ) ع ، م( ة ، حيث قـام المـدعو   رادتوفر الركن المعنوي بتوفر شرطي العلم والإ  -2
موعة من الفئة الضالة وتجهيزهم وذلك من خلال رفع لياقتهم البدنية والتـدريب  تدريب مج

على استعمال السلاح وإرسال البعض منهم إلى بلدان أخـرى لدراسـة الطـيران تمهيـدا     
  .. لاستخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة

، فالمحرض على تنفيذ العمليـات  كافة أركان جريمة المساهمة التبعية  الواقعةتتوفر في هذه    -3
والمساهمين معه عقلاء بالغين مكلفين مختارين ، وتم )  ع ، م (  الإرهابية والمخطط والمدبر لها  

  . التيقن من وجود المساهمين ، ومساعدته لهم مع توفر القصد الجنائي لديه

يذ العمليات الإرهابيـة  وقد تم القبض عليه ومن بصحبته من الفئة الضالة المارقة لمنعهم من تنف
لحيازم أسلحة وذخائر ومتفجرات لاستخدامها في أغراضهم الإرهابية ضد النظـام واتمـع ،   

  ولإجهاض كافة مخططام،  وحفاظاً على أمن واستقرار اتمع  



 

إن السبب المباشر لهؤلاء الإرهابيين كان التطرف الفكري ووجود خلل في الاعتقاد بـأم    -4
وصواب ، مع تكفير الجهات الأمنية والمسئولين واعتبارهم مرتدين يستحقون القتـل ،  على حق 

  . الدين إيوائهم كإخوة له في) ع ، م ( وإن من واجب المدعو 

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا : واستناداً إلى قوله تعالى  -5
 كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتـي  أَن يف يزخ ملَه

 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها وينالد )33 ( سورة المائدة فقد قامت قوات الأمن بما يلي :  

  . لإصرارهم وعدم تسليم أنفسهم  بالنظرومن بصحبته من الإرهابيين ) ع ، م(القبض على -أ

مصادرة الأسلحة والذخائر والمضبوطات الأخرى التي وجدت في حوزة الإرهابيين والتي  -ب
تمثلت في أسلحة متنوعة ومتعددة وأموال بلغت أكثر من عشرين مليون ريال ووثائق ووسـائل  

ئط إلكترونية تفصح عن الفكر الذي يحمله هؤلاء، وتكشـف  اتصال وأجهزة حواسيب ووسا
من نظام الأسلحة والـذخائر ولائحتـه   )  29( وذلك وفقاً للمادة .  عن أهدافهم الإجرامية،

في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا النظـام تجـرى    ": التنفيذية التي تنص على ما يلي 
  . "ذلك وسيلة النقل المستخدمة مصادرة السلاح أو الأسلحة المضبوطة ، وك



 

  الثانية الواقعة
  )1( التستر على مطلوبين أمنياً 
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هـ قامت قوات الأمن بمداهمة شقة  5/2/1426في أنه بتاريخ  هذه العمليةتتلخص وقائع   

إ ، ( عى الشقيق الأكبر لأحد المطلوبين أمنياً يد )س ، ي( سكنية بحي الربوة بجدة تعود لشخص يدعى
، وبعد إنذار الإرهابيين الموجودين داخل الشقة بتسليم أنفسهم رفضوا وبادروا قوات الأمـن  ) ي 

بإطلاق النار فبادلتهم قوات الأمن إطلاق النار وأسفر ذلك عن إصابة أربعة عشر من قوات الأمـن  
  زوجتـه المعلمـة    إصابات طفيفة ، بالإضافة إلى إصابة فرد يسكن بجوار الشقة المداهمـة ، ووفـاة  

  . وإلقاء القبض عليه ) إ ، ي ( وإصابة المطلوب أمنياً ) ع ، ح ( 
��%��%��:�aאXאh�;א� �
من خلال سيارة كان يستقلها وتم تحديد ) إ ، ي ( قام أحد رجال الأمن برصد المطلوب أمنياً   

وبـدأت علـى   مكانه ، وبعد التأكد من تحديد مكانه تحركت قوات الأمن وحاصرت مقر السكن ، 
الفور بمناداة المطلوبين أمنياً عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم ، ولكنهم رفضوا تسليم أنفسـهم  
وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن التي ردت عليهم بالمثل ، وتمكنت من إصابة واعتقال المطلوب 

قة والذي تسـتر علـى   صاحب الش) س ، ي ( ، وجاري البحث عن شقيقه الأكبر ) إ ، ي ( أمنياً 
  . شقيقه ومنحه الشقة ليختفي فيها عن عيون قوات الأمن 

المصاب تحت الحراسة المشددة بالمستشفى ، وبسؤاله أنكر ) إ ، ي ( بعد ذلك تم التحفظ على المدعو 
  : معرفته بمكان أخيه ، وقد اتضح من التحقيقات ما يلي 

الذي تم إلقاء ) إ ، ي (      ياً بينهم شقيقه بإيوائه مطلوبين أمن) س ، ي ( ثبوت إدانة   -1
  ) . س ، ي (     القبض عليه داخل الشقة المستأجرة باسم 

  .بحقه بعد العثورعليه  قدرةاتخاذ الإجراءات التعزيرية الم  -2

                                                   
في موقـع علـى   (تألمنا لمقتل بريئة والملاحقون بادروا بـإطلاق النـار،   : صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد  بن عبدالعزيز لجريدة عكاظ )  1( 
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  : ا يلي إلى م) س ، ي ( ترجع أسباب تقدير العقوبة التعزيرية بحق 

) إ ، ي ( على الإرهابيين المطلوبين أمنياً ومن بينهم شـقيقه  ) س ، ي ( تستر المدعو    -1
  .بتوفير السكن المناسب الذي سهل إخفائهم عن الأنظار في الشقة التي استأجرها باسمه 

، وكذلك بعد محاصـرة  ) إ ، ي ( ثبوت إدانته بعد التحقق من رصد موقع الإرهابي   -2
إ ، ي .( واكتشاف وجود المطلوبين أمنياً ومن بينهم شقيق) س ، ي ( لمستأجر باسم السكن ا

  . على تستره عليهم ) بينة ( بداخله ، مما يعد قرينة قوية ) 

يترك ) س ، ي ( ضوء الأسباب المذكورة أنفاً يتم توقيع عقوبة تعزيرية على المدعو في   -3
  . تقديرها لولي الأمر 
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  : بناء على دعوى المدعي العام وبدراسة القضية تم اتخاذ ما يلي 

بالتستر على مطلوبين أمنياً بعد التأكد بالبينة مـن وجـود   ) س ، ي ( إدانة المدعو    -1
  . ستأجرها باسمه االمطلوبين أمنياً ومن بينهم شقيقه بالشقة التي 

زيرية بالسجن أو الغرامة أو جمـيعهم بعـد   إنفاذ ما تقرر شرعاً بمعاقبة المتهم بعقوبة تع  -2
  . العثور عليه 

  . فصله من العمل الحكومي   -3
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  : بدراسة القضية يتضح الآتي 

القضية المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين أمنياً مـن مـرتكبي الجنايـات       -1
، ويعاقب عليها بعقوبة السجن أو الغرامة ) حرابة  ( معة الماسة بكيان اتيوالمخالفات الشرع

  . أو الجلد أو أياً منهم أو جميعهم مع الفصل مع إاء الخدمة في الجهات الحكومية 

) س ، ي (        توفر الركن المعنوي بتوفر شرطي العلم والإرادة ، حيث قام المدعو  -2
اموا به وما يعدون للقيام به من أعمال تخريبيـة  بإيواء المطلوبين أمنياً وهو يعلم تمام العلم ما ق

  . ونشاطات غير مشروعة 

اتخذت الإجراءات النظامية بحق المتستر ، حيث ثبت إدانته وتم توقيع العقوبة المناسـبة     -3
  . عليه تمهيداً لتنفيذها بعد إلقاء القبض عليه 

) س ، ي (      ر ، فالمستتراستند في تقدير العقوبة إلى توافر كافة أركان جريمة التست  -4
عاقلاً بالغاً مكلفاً مختاراً ، وتم التيقن من وجود المتستر عليهم بالشقة التي أستأجرها باسمـه ،  
مع توفر القصد الجنائي لديه بعلمه بأن المتستر عليهم مطلوبين أمنياً واتجاه إرادته إلى إيـوائهم  

  . وإخفائهم 

  : مع فصله من عمله للأسباب التالية ) س ، ي ( و وقد تم تقدير عقوبة تعزيرية للمدع

  . مخالفته للنظام بإيواء مطلوبين أمنياً   -أ

هروبه وعدم تسليم نفسه للسلطات بعد إلقاء القبض على أخيه ومن بصحبته   -ب
  . من الإرهابيين 



 

تجمع إن السبب المباشر لإيواء الإرهابيين كان العامل الاجتماعي وهو صلة القرابة التي   -5
  ) . س ، ي ( وأخيه المتستر عليهم وعلى زملائه ) إ ، ي ( بين الإرهابي 

من أوى محارباً أو سارقاً أو قاتلاً << واستناداً على ما ذكره ابن تيمية ـ رحمه االله ـ     -6
أو أي فرد وجب عليه حد أو حق الله تعالى أو للإنسان وتستر عليه وسـاعد علـى عـدم    

في الجرم ، وقد لعنه االله ورسوله ، وإذا ألقى القبض عليه يطلـب   القصاص منه ، فهو شريكه
منه إحضار من أواه أو الإعلام به ، فإن امتنع يجب عقابه بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى 

، ونظراً لما جاء في خطاب صاحب السمو الملكـي  >> يدلي بما يفيد في القبض على المحدث 
د العزيز آل سعود بأنه لا يوجد عقوبة خاصة للتستر ، وأن وزير الداخلية الأمير نايف بن عب

تقدير العقوبة وتحديدها حسب جسامة الجرم راجع إلى القاضي ، وأن عقوبة التستر عقوبـة  
  : تعزيرية في جميع الأحوال ، فقد تقرر ما يلي 

  . إنفاذ ما تقرر شرعاً بحبسه تعزيراً   -أ

  . فصله من العمل الحكومي   -ب
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  .تستر :نوع الجريمة  - 1

  :أسلوب ارتكاا  - 2

) أ ، ب(هـ قامت قوات الأمن بمحاصرة 20/10/1425تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 
أحد الإرهابيين المطلوبين أمنياً الذي قام بالتستر على الإرهابيين في عدة عمليات إرهابية كان من 

التجهيز لتدمير مجمع المحيا السكني حيث قام بتأمين المأوى وتوفير الغطاء العائلي بينها مساعدم ب
لهم أثناء تنقلام وبعد مطالبته بتسليم نفسه رفض الامتثال وتبادل إطلاق النار مع قوات الأمـن  

  . ووقع قتيلاً

  : الإجراءات - 3

عد التأكد مـن المعلومـات   وب) أ ، ب(تلقت الجهات الأمنية المختصة بلاغاً يفيد بتحركات     
الواردة ضـمن الـبلاغ تحركـت قـوات الأمـن وباغـت المـذكور وحاصـرته بتـاريخ          

هـ ، وبعد أن قامت قوات الأمن بمحاصرته وطلبت منه تسليم نفسه وعـدم  20/10/1425
المقاومة رفض وبادر بإطلاق النار كما ألقى قنبلة كانت بحوزته ليتمكن من الفرار، إلا أن قـوات  

  .بادرته بإطلاق النار عليه وأردته قتيلاً الأمن

  : ضمونالمتحليل  - 4

عبارة عن قضية تستتر على مطلوبين أمنياً من مرتكبي الجنايـات والمخالفـات   عملية المطروحة ال -
بتوفير المأوى اللازم وكذلك توفير الغطاء العائلي أثنـاء  ) حرابة(الشرعية الماسة بكيان اتمع   

                                                   
 HTTP/.TEXT/TAKREER.HOTMAIL)موقع على الانترنت ( مكافحة الإرهاب  )1(



 

رجال الأمن ويعاقب عليها بعقوبة السجن أو الغرامة أو الجلد أو أياً منها أو  تنقلام للتمويه على
  .جميعها مع الفصل من العمل وإاء الخدمة في الجهات الحكومية إذا كان المتستر يعمل بالحكومة

بتـوفير المقـر الـلازم    ) أ،ب(توفر الركن المعنوي بتوفر شرطي العلم والإرادة حيث قام المدعو -
ين بتجهيزهم وإعدادهم لعمليات إرهابية، وتستتر عليهم بغطاء عائلي لتغطيـة تـنقلات   للإرهابي

  .وهو يعلم تمام العلم أم يعدون العدة للقيام بأعمال إرهابية ونشاطات غير مشروعة. الإرهابيين 
مناداة المذكور بتسليم نفسه حيث رفض الامتثال للأمر وقاوم السلطات بإطلاق النـار علـيهم    -

هم بقنبلة لكي يلوذ بالفرار على الفور، فقامت قوات الأمن بالتعامل معه وأطلقت النار عليه وقذف
  .وأردته قتيلاً 

عاقلاً بالغاً مكلفاً مختـاراً ، وتم  ) أ، ب(كافة أركان جريمة التستر، فالمتستر  العمليةتتوفر في هذه  -
 مقر لإيوائهم في مدينـة الريـاض،   التيقن من قيامه بالتستر على الإرهابيين ومساعدته لهم بتوفير

واستخدام النساء والأطفال للتمويه أثناء إقامة المطلوبين امنياًَ لديه ، بمعنى التستر عليهم بغطـاء  
عائلي لاعتبارهم من أفراد عائلته سواء في إقامتهم أو خلال تنقلام مع توفر القصد الجنائي لديه 

ياً ، واتجاه إرادته إلى إيوائهم وإخفائهم وتقديم المسـاعدة  ، لعلمه بأن المتستر عليهم مطلوبون أمن
  .المادية والمعنوية لهم 

 :وقد تم قتل المتستر للأسباب التالية 

  .إصراره على المقاومة بإطلاق النار وقذف قنبلة تجاه رجال الأمن لتغطية محاولة فراره  -  أ
 .عدم استجابته للأمر بتسليم نفسه ومقاومته للسلطات   -  ب

ب المباشر لإيواء الإرهابيين هو اعتناقه للفكر المنحرف الضال واقتناعه بمعتقدام في تكفير إن السب -
  .الذين لا يوافقونه واعتبارهم مرتدين يستحلون دماءهم وقتالهم

فَسـادا أَن   إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ واستناداً إلى قوله تعالى  -
لَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتـي  يف يزخ م

 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها وينالد)33 (سورة المائدة ، وقد قامت قوات الأمن بما يلي:  



 

  .ل المتستر وذلك لمقاومته ورفضه تسليم نفسه وإطلاق النار على رجال الأمنقت  -  أ

مصادرة الأسلحة والذخائر والأموال والمضبوطات الأخرى التي وجدت بحوزته وفقاً  -ب
في :( من نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية التي تنص على مـايلي ) 29(للمادة 

 هذا النظام تجري مصـادرة السـلاح أو الأسـلحة    جميع المخالفات المنصوص عليها في
 .)المضبوطة
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  ) 1(التستر على مطلوبين أمنياً ومساعدم بتوفير وسيلة نقل 
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في أنه في وقـت مبكـر مـن صـباح يـوم الأحـد الموافـق         هذه العمليةتتلخص وقائع   
طقة القصيم ترافقها طائرات عمودية ودوريـات  م قامت قوات الطوارئ الخاصة بمن 28/1/2005

النفـود   <<أمنية من شرطة الزلفي والجهات الأمنية برصد مجموعة إرهابية في منطقة صحراوية نائية 
وقامت بتطويق الخيمة التي تختبئ ا اموعة وطالبتهم بتسـليم أنفسـهم عـبر     "الثوير  "شمال  >>

ق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمـن لمحاولـة الفـرار    مكبرات الصوت ، إلا أم بادروا بإطلا
، فبادرهم رجال الأمن بإطلاق النار وقتلتهم جميعاً ، وأصيب ) ع ، ق (  باستخدام سيارة وفرها لهم

  .ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة 
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ن المطلوبين أمنياً داخـل خيمـة في   تلقت الجهات الأمنية المختصة بلاغاً يفيد بوجود أربعة م  
كيلو متراً شمال محافظة الزلفي وبعد التأكـد مـن    90منطقة صحراوية في نفود الثويرات التي تبعد 

المعلومات الواردة ضمن البلاغ تحركت قوات الأمن وحاصرت الموقع في الساعة السابعة والنصـف  
لى الفور بمناداة المطلوبين أمنيـاً عـبر   م ، وبدأت ع 10/5/2005من صباح يوم الثلاثاء الموافق 

مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم ، فرفضوا جميعاً تسليم أنفسهم ، وبادروا بإطلاق النـار والقنابـل   
  على قوات الأمن ومحاولة الفرار في السيارة التي زودهم ا

الخيمة تم العثور علـى  ، فبادلتهم قوات الأمن إطلاق النار وأردم جميعاً قتلى ، وبتفتيش ) م ، ع ( 
  .كمية من الأسلحة والمتفجرات ومبلغ مالي وحاسب آلي ومواد دهان وأدوات 

                                                   
  رصدم قوات الأمن شمال الزلفي )  1(  
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تستر على مطلوبين أمنياً مـن مـرتكبي الجنايـات     واقعةالمطروحة عبارة عن  الواقعة   -1
يلة نقل كمساعدة لهـم  ، بتزويدهم بوس) حرابة (  والمخالفات الشرعية الماسة بكيان اتمع

على أعمالهم ويعاقب عليها بعقوبة السجن أو الغرامة أو الجلد أو أياً منهم أو جمـيعهم مـع   
  الفصل مع إاء الخدمة في الجهات الحكومية 

بتوفير ) ع ، ق ( توفر الركن المعنوي بتوفر شرطي العلم والإدارة ، حيث قام المدعو   -2
للمطلوبين أمنياً وتستر عليهم بغطاء عائلي ، أي باعتبـارهم  ) سيارته الخاصة ( وسيلة النقل 

من أفراد عائلته ، كما قام بتهيئة موقع لإيواء الفئة الضالة ، وهو يعلم تمام العلم ما قاموا بـه  
وما يعدون للقيام به من أعمال تخريبية ونشاطات غير مشروعة ، وكذلك محاولتهم الهـرب  

  . خارج البلاد 

المذكورين لتسليم أنفسهم ، فرفضوا الامتثال للأمـر وقـاوموا السـلطات     تم مناداة  -3
فقامت قوات الأمن بالتعامـل  ) ع ، ق ( وحاولوا الفرار مستخدمين السيارة التي وفرها لهم 

  . معهم وأطلقت النار عليهم وأردم جميعاً قتلى 

عاقلاً بالغاً مكلفاً مختاراً ) ع ، ق  (كافة أركان جريمة التستر ، فالمتستر  الواقعةتتوفر في هذه    -4
، وتم التيقن من وجود المتستر عليهم معه ، ومساعدته لهم بتوفير مقر لإيـوائهم، وكـذلك تـوفير    
استخدام سيارته الخاصة في تنقلام ، فضلاً عن التستر عليهم بغطاء عائلي باعتبارهم من أفراد عائلته 

بأن المتستر عليهم مطلوبين أمنياً واتجـاه إرادتـه إلى إيـوائهم    ، مع توفر القصد الجنائي لديه بعلمه 
  . وإخفائهم وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم 

  : وقد تم قتل المتستر ومن بصحبته للأسباب التالية 

  . إصرارهم على المقاومة بإطلاق النار على رجال الأمن ومحاولتهم الفرار   -أ



 

  . ليم أنفسهم ومقاومتهم للسلطات عدم استجابتهم للأمر بتس  -ب

إن السبب المباشر لإيواء الإرهابيين كان التطرف الفكري ووجود خلل في الاعتقاد بأم على   -5
حق وصواب ، مع تكفير الجهات الأمنية والمسئولين واعتبارهم مرتدين يستحقون القتل ، وإن من 

يجب خذلهم أو تسليمهم امتثالاً للحـديث   إيوائهم كإخوة له في الدين لا) ع ، ق ( واجب المدعو 
  . >>المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه  <<: الشريف 

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا : واستناداً إلى قوله تعالى  -6
ت واْ أَولَّبصي لُواْ أَوقَتي أَن يف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّع

 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها وينالد)33 ( سورة المائدة فقد قامت قوات الأمن بما يلي :  

على المقاومة بإطلاق النار على رجال  قتل المتستر ومن بصحبته من الإرهابيين نظراً لإصرارهم  -أ
  . الأمن وعدم استجابتهم للأمر بتسليم أنفسهم 

مصادرة الأسلحة والذخائر والمضبوطات الأخرى التي وجدت في خيمة الإرهابيين وكـذلك    -ب
من نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية التي تنص على )  29( السيارة المستخدمة وفقاً للمادة 

في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام تجرى مصادرة السـلاح أو الأسـلحة    (: يلي  ما
  . )المضبوطة ، وكذلك وسيلة النقل المستخدمة 
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  ) 1(وسائل النقل والأسلحة والمتفجرات  التستر على مطلوبين أمنياً ومساعدم بتوفير
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هـ قامت قوات الأمن  16/11/1425في أنه في يوم الثلاثاء الموافق  لعمليةاتتلخص وقائع   
برصد ومطاردة عناصر إرهابية اشتركت في أعمال إرهابية بمدينة الرياض ، وتعاملت قوات الأمـن  

في محطة وقود بمدينة وجودهم معهم بعد أن رفضوا تسليم أنفسهم ، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم أثناء 
هـ داهم  17/11/1425الموافق ) الأربعاء (  الساعة العاشرة من مساء اليوم التاليالرياض ، وفي

رجال الأمن أحد أوكار الإرهابيين بمدينة الرياض وتم التعامل مع الإرهابيين بعد أن رفضـوا تسـليم   
أنفسهم وأطلقوا النار على رجال الأمن الذين بادلوهم إطلاق النار وأسفر ذلك عن مقتـل سـبعة   

ع ( ،    ) م ، و ( ، ) ب ، س ( ، ) خ ، س ( ، ) س ، س ( ابيين من بينهم خمسة إرهابيين هم إره
تستروا على زملائهم بإيوائهم وتأمين السيارات ومواد التفجير ، وتأمين أوكار لهم ، ومنازل ) ، ش 

  . واستراحات متفرقة ، وتلبية ومطالبهم وتأمين أغراضهم 
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داخل الرياض وبعد  في يفيد بتحرك بعض المطلوبين أمنياً اًت الجهات الأمنية المختصة بلاغتلق  
التأكد من المعلومات الواردة ضمن البلاغ تحركـت قـوات الأمـن في يـوم الثلاثـاء الموافـق       

هـ ، وفاجأم داخل إحدى محطات الوقود ، وطلبت منهم تسـليم أنفسـهم    16/11/1425
لاق النار مع قوات الأمن وحالوا الفرار فقتلت قوات الأمن ثلاثـة منـهم ولاذ   فرفضوا وتبادلوا إط

هـ انطلقـت  17/11/1425الباقون بالفرار ، وفي الساعة العاشرة مساءً من اليوم التالي الأربعاء 
قوات الأمن لإلقاء القبض على بقية الإرهابيين بعد حصر وتحديد وكرهم الذي كان عبارة عن شـقة  

ي التعاون ، وحاصرت قوات الأمن الموقع في الساعة وأخلت المسـاكن اـاورة مـن    سكنية في ح
                                                   

  . من المكفرين والمفجرين في عمليتين أمنيتين  10مصرع )  1( 
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السكان ، وبدأت على الفور بمناداة المطلوبين أمنياً عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم ، فرفضـوا  
ن جميعاً تسليم أنفسهم ، وبادروا بإطلاق النار على قوات الأمن ومحاولة الفرار ، فبادلتهم قوات الأم

ب ، ( ، ) خ ، س ( ، ) س ، س ( إطلاق النار وأردم جميعاً قتلى ، وكان من بين القتلى كل مـن  
الذين تستروا على زملائهم بإيوائهم وتـأمين السـيارات ومـواد    ) ع ، ش ( ،   ) م ، و ( ، ) س 

وبعد . راضهم التفجير ، وتأمين أوكار لهم ، ومنازل واستراحات متفرقة ، وتلبية مطالبهم وتأمين أغ
تفتيش الشقة عثرت أجهزة الأمن على عدد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وجهاز كمبيوتر كان 

  .يستخدمه الإرهابيون في عمليات الاتصال وتلقي الأوامر والتعليمات 
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الجنايـات  المطروحة عبارة عن قضية تستر على مطلوبين أمنياً مـن مـرتكبي    الواقعة   -1

، بتزويدهم بإيوائهم وتأمين السيارات ) حرابة (    والمخالفات الشرعية الماسة بكيان اتمع 
ومواد التفجير ، وتأمين أوكار لهم ، ومنازل واستراحات متفرقة ، وتلبية مطالبـهم وتـوفير   

عهم مـع  أغراضهم ، ويعاقب عليها بعقوبة السجن أو الغرامة أو الجلد أو أياً منهم أو جمـي 
الفصل مع إاء الخدمة في الجهات الحكومية في حالة عدم الاشتراك الفعلـي في العمليـات   

  .الإرهابية ، أما في حالة الاشتراك فإن العقوبة هي عقوبة الحرابة شأم شأن الإرهابيين 
( ، ) س ، س ( توفر الركن المعنوي بتوفر شرطي العلم والإرادة ، حيث قام لكل من   -2

بإيواء الإرهابيين وتأمين السيارات ومواد ) ع ، ش ( ، ) م ، و ( ، ) ب ، س ( ، ) س خ ، 
التفجير ، وتأمين أوكار متفرقة لهم ومنازل واستراحات ن وتلبية مطالبهم وتأمين أغراضهم ، 
وهم يعملون تمام العلم بما قاموا به وما يعدون للقيام به من أعمال تخريبية ونشـاطات غـير   

  . مشروعة 
تم مناداة المذكورين لتسليم أنفسهم ، فرفضوا الامتثال للأمـر وقـاوموا السـلطات       -3

  . وحالوا الفرار ، فقامت قوات الأمن بالتعامل معهم وأطلقت النار عليهم وأردم جميعاً قتلى 
، ) خ ، س ( ، ) كافة أركان جريمة التستر ، فالمتستر  س ، س  الواقعةتتوفر في هذه   -4
عاقلين بالغين مختارين ، وتم التيقن من وجود المتسـتر  ) ع ، ش ( ، ) م ، و ( ، ) ، س ب ( 



 

عليهم معهم ، ومساعدم لهم بتوفير مقر لإيوائهم وتأمين السيارات ومواد التفجير ، وتأمين 
أوكار متفرقة لهم ، ومنازل واستراحات ، وتلبية مطالبهم وتأمين أغراضهم ، مع توفر القصد 

ئي لديهم بعلمه بأن المتستر عليهم مطلوبين أمنياً واتجاه إرادته إلى إيـوائهم وإخفـائهم   الجنا
  . وتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم 

  : وقد تم قتل المتسترين ومن بصحبتهم للأسباب التالية 
  .اشتراكهم في إطلاق النار على رجال الأمن ومحاولتهم الفرار . أ

 . بتسليم أنفسهم ومقاومتهم للسلطات  عدم استجابتهم للأمر  -  ب
إن السبب المباشر لإيواء الإرهابيين كان التطرف الفكري ووجود خلل في الاعتقاد بأم  - 5

على حق وصواب ، مع تكفير الجهات الأمنية والمسئولين واعتبارهم مرتدين يستحقون القتل ، 
إيـوائهم  ) ع ، ش ( ، )  م ، و( ، ) خ ، س (      ،) س ، س ( وإن من واجب المـدعوين  

المسلم أخو المسلم {: كإخوة لهم في الدين لا يجب خذلهم أو تسليمهم امتثالاً للحديث الشريف 
  .  }لا يظلمه ولا يسلمه 

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فـي الأَرضِ   : واستناداً إلى قوله تعالى  - 6
لَهم أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ ذَلك فَسادا 

 يمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ويني الدف يزخ  ) فقد قامت قـوات  )  33أية : سورة المائدة
  :الأمن بما يلي

تسترين ومن بصحبتهم من الإرهابيين ، وذلك لمقاومتهم رجال الأمن بإطلاق النار علـيهم  قتل الم -
  . ورفضهم تسليم أنفسهم 

مصادرة الأسلحة والذخائر والمضبوطات الأخرى التي وجدت في خيمة الإرهابيين وفقاً للمـادة      -
في جميـع   ": يلـي   من نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية التي تنص علـى مـا  )  29( 

  ."المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام تجري مصادرة السلاح أو الأسلحة المضبوطة 
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هـ بالمدينة المنـورة قامـت   18/3/1428في أنه في يوم الجمعة  الواقعةتتلخص :  الوقائع 
متابعة رجال الأمن الخنـاق  وقد ضيقت ) م.و(الإرهابي ) القاتل(قوات الأمن  بتحديد  مكان 

 –) ع، س(على الهاربين القتلة ليفتح باباً جديداً مليئاً باليقين في القبض على الإرهابيين الهاربين 
وكانت معلومات أمنية قد حددت ورصدت تحركات الإرهابي خطوة بخطوة لتكون ). ن، ل(

من رجال الأمن بإصـابات   وإصابة اثنين) ظ، ا(المواجهة التي استشهد خلالها النقيب البطل 
  . طفيفة

تلقت الجهات الأمنية المختصة بلاغاً يفيد بتحرك بعض المطلوبين أمنياً داخـل المدينـة   : الإجراءات
المنورة وبعد التأكد من المعلومات الواردة ضمن البلاغ تحركت قوات الأمـن في الجمعـة الموافـق    

الذي بادر رجال الأمـن بإلقـاء   ) م.و(بيهـ ، وفاجأم داخل مكان القاتل الإرها 18/3/1428
البواسل ليردوا النـار بالنـار   ) صدور(القنابل اليدوية عليهم وفتح أعيرة الرشاش الآلي بحوزته على 

مـن المقـيمين    4والذي تأكد ضلوعه في مقتـل   36فيردونه قتيلاً ليسقط آخر المطلوبين في قائمة 
ق على الهاربين القتلة ليفتح باباً جديداً مليئاً باليقين في الفرنسيين وقد ضيقت متابعة رجال الأمن الخنا

  . القبض على الإرهابيين الهاربين

  ضمون المتحليل : ثالثاً 

  : بدراسة القضية يتضح الآتي 

القضية المطروحة عبارة عن قضية مساهمة أصلية   لمطلوبين أمنياً من مـرتكبي     -1
 4، الضالعين في مقتـل  ) حرابة ( ان اتمع الجنايات والمخالفات الشرعية الماسة بكي

من المقيمين الفرنسيين وقد ضيقت متابعة رجال الأمن الخناق على الهاربين القتلة ليفتح 
باباً جديداً مليئاً باليقين في القبض على الإرهابيين الهاربين ويعاقب عليها عقوبة الحرابة 
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ذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ إِنما جزاء الَّالواردة في سورة المائدة 
 فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَواْ مـن الأَرضِ 

  سورة المائدة)   )33ب عظيمذَلك لَهم خزي في الدنيا ولَهم في الآخرة عذَا

، ) م.و(توفر الركن المعنوي بتوفر شرطي العلم والإرادة ، حيث قام لكل من   -2
  . من المقيمين الفرنسيين   4في قتل).  ن، ل( –) ع، س(

تم مناداة المذكورين لتسليم أنفسهم ، فرفضـوا الامتثـال للأمـر وقـاوموا        -3
قوات الأمن بالتعامل معهم وأطلقت النار علـيهم  السلطات وحالوا الفرار ، فقامت 

  . وأردت أحد المطلوبين قتيلاً ولاذ الآخرون بالفرار 

تتوفر في هذه القضية كافة أركان المساهمة الأصـلية في الجريمـة الإرهابيـة ،      -4
عاقلون بالغون مختـارون ،  ).  ن، ل( –) ع، س(وشريكاه  ) م.و(فالمساهم الأصلي 

  وجودهم معه ، مع توفر القصد الجنائي وتم التيقن من 

  : وقد تم قتل المطلوب أمنياً للأسباب التالية 

  .اشتراكه في إطلاق النار على رجال الأمن - 1
 . عدم استجابته للأمر بتسليم نفسه ومن معه ومقاومتهم للسلطات  - 2
إن السبب المباشر للإرهابيين كان التطرف الفكري ووجود خلـل في   - 3

ى حق وصواب ، مع تكفير الجهات الأمنية والمسئولين الاعتقاد بأم عل
  .واعتبارهم مرتدين يستحقون القتل

إِنما جزاء الَّذين يحـارِبونَ اللّـه ورسـولَه    : واستناداً إلى قوله تعالى  -4
يديهِم وأَرجلُهم من ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَ

 ذَابع ةري الآخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ
 يمظع)33 (سورة المائدة فقد قامت قوات الأمن بما يلي:  



 

 قتل المطلوب أمنياً وملاحقة من بصحبته من الإرهابيين ، وذلك لمقاومتـهم  - 1
  . رجال الأمن بإطلاق النار عليهم ورفضهم تسليم أنفسهم 

مصادرة الأسلحة والذخائر والمضبوطات الأخرى التي وجدت معهم الإرهـابيين    -ب  
من نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية التي تنص على ما )  29( وفقاً للمادة 

ري مصـادرة السـلاح أو   في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام تج": يلي 
  . "الأسلحة المضبوطة 



 

  المبحث الثاني

  )1(جمهورية مصر العربيةفي  أحكام القضاء المتعلقة بالإرهاب

سيتم عرض خمس قضايا لدراستها وبيان الحكم الصادر فيها لمعرفة كيفية المواجهة القضـائية    
  .لجرائم الإرهاب في هذه القوانين الوضعية 

�א������א*{�0 �

  2.م 10/1981:  ة رقمقضي) د . ع :( همالمت

  :الاام 

 .نقل ذخائر وإخفائها في صحراء الإسماعيلية بدون تصريح   - أ  
 . المشاركة في تنظيم شبه عسكري يرمي إلى قلب نظام الحكم  -ب  
 .الاشتراك في إعداد بيان الثورة   - ج  
في  الاستيلاء على بعض أسلحة إحدى الوحدات العسكرية بألماظة تمهيدا لاستخدامها  - د  

  .اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون 

  :تحليل حيثيات الحكم 

  :يتضح لنا من دراسة حيثيات الحكم في هذه القضية المرتبطة بأخرى ما يلي   

الواردة بالبند ) نقل أسلحة وذخائر ( رفضت المحكمة بعض الاامات الموجهة للمتهم : أولا  
على أساس أن هذه الواقعة قد سبق أن حوكم من الأول من وقائع الاام سالفة الذكر بعاليه 

                                                   
علـى شـكل    م ولقد أخذا مباشرة 1981المتعلقة بالإرهاب ، جمهورية مصر العربية ، عام ) طوارئ ( ملفات قضايا محكمة أمن الدولة العليا  )1(

  .قضايا مستقلة عن بعضها البعض 
 .ملفات قضايا محكمة أمن الدولة العليا ، جمهورية مصر العربية )2(



 

أجلها المتهم أمام المحكمة العسكرية العليا بصفته من الأفراد العسـكريين في الجنايـة رقـم    
وقضى عليه بالأشغال الشاقة عشر سـنوات ،  . م مصر أمن دولة عسكرية عليا  7/1981

  .وبالتالي لا يجوز إعادة المحاكمة عن هذه الواقعة مرة أخرى 
" لم تعول المحكمة على الأدلة المستقاة من مناقشة الشهود بسـبب تضـارا في مجـال    : ثانيا  

القائمة على التخيلات والافتراضات  الشخصية وهو ما لا يرقى إلى مرتبـة  " الأقوال الظنية 
  .الأدلة الثبوتية اليقينية التي يجب أن يؤخذ ا المتهم 

ير تقارير المعلومات الصادرة عن جهات أمن الدولـة إلى  اعتبرت المحكمة حجب وتأخ: ثالثا  
جهات التحقيق الابتدائي دون تبرير هذا الحجب أو التأخير مثار شك لم تطمئن به المحكمـة  

  .على ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه 
ورد  بأوراق التحقيقات من اعترافات سابقة للمتهم ، حيـث   رفضت المحكمة كل ما: رابعا  
بين لها عدم اعترافه بأي مة من التهم المنسوبة إليه ، وبالتالي عـدم قانونيـة ومشـروعية    ت

  .الاعتراف المنسوب إليه
ويتضح لنا كذلك أن المحكمة المصرية رفضت اعتبار الحكم الصادر ضد المتهم الماثل : خامسا  

رى ، حيث أن وقائع أمامها ومن محكمة أخرى وعن واقعة أخرى دليلا لثبوت اامه بجريمة أخ
كل جريمة تختلف عن وقائع الجريمة الأخرى ، وإن كان هذا الأمر يعد دليلا على سوء سلوك 

  .المتهم وإرادته الآثمة في بعض الأنظمة الأخرى مثل القضاء الأنجلو أمريكي 
يتضح لنا بجلاء أن معظم هذه التحقيقات والاامات قد تأسسـت علـى تقـارير    : سادسا  

ن الدولة  ، وقد اعتمدت المحكمة معيارا واضحا لتقييم مثل هذه التقـارير حيـث   مباحث أم
اعتبرا مجرد تحريات ، تتمثل في عملية جمع معلومات ما زالت في حاجة إلى مساندا وتعزيزها 
بأدلة تؤيدها ، فلما افتقدت تلك المعلومات ما يؤيدها من أدلة مادية ترقى ا مـن مراحـل   

  .ك إلى مراحل الماديات فلم تطمئن إليها المحكمة فطرحتها ولم تعول عليهاالظنون والشكو

ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة عندما طرحت الدليل المساند للاام لم تطرحه عن غير بينة أو 
  . تأويل بل طرحته بعد تأويل وتفنيد استحق دحضه



 

وهذا ما استقر عليه غالبيـة أحكـام   . ضرورة التعويل على الدليل بالتأويل : مما نستفيد منه 
  .القضاء واتفق عليه الفقه الجنائي ، وتؤيده أحكام الشريعة الإسلامية الغراء

تبين لنا بوضوح أن المحكمة قد فصلت بين ما تعمده المتهمون من أقوال في التحقيقات : سابعا  
  .ان كل اعتراف إقراروإن ك) قانوني ( اعتراف  إقرارالمتتالية وبين اعترافام ، فليس كل 

أقرت المحكمة مبدأ اقتناع القاضي عند الحكم والقضاء ، وبالتالي فالقضاء والمحاكمـة  : ثامنا  
النهائية تفترض اقتناعية القضاء بأدلة قطعية الثبوت يقينية الحدوث تنفي كل ظن وتدرأ كـل  

  .شبهة قبل المتهم 

فمعيار ) أن المحكمة لا تطمئن إلى الأدلة وحيث ( وقد عبرت المحكمة عن عدم اقتناعها بقولها 
ولو كان نفسي أساسا فأنه لا يرقى بالدليل المقدم والمطروح أمام المحكمة إلى القطـع   الاطمئنانعدم 

سانيد مادية اسـتظهرا مـن   أواليقين ، ومع ذلك فقد أولت المحكمة أسباب عدم ارتياحها النفسي ب
  .اء مرحلة التحقيق النهائي أوراق التحقيق ومن مناقشة الأدلة أثن

نلمح كذلك من استعراض حيثيات الحكم وعلى الرغم من جسامة الجرم وخطـورة  : تاسعا  
وهـو  ( الاام مدى حرص المحكمة على توفير أقصى ضمانات الدفاع عن المتهم كأصل فيه 

  .ام هو الا –كاستثناء  –مبني على أساس يقيني لا ينقضه إلا أصل يقيني آخر ) البراءة 

فالأصل هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته وهذا الأصل هو اليقين ، والاام استثناء لا يجـوز  
  .القياس عليه ولا يقوم إلا بيقين تؤيده أدلة مادية قطعية الثبوت ليست ظنية الدلالة 

  ية القانونية فإذا أثارت الشك فأنه يفسر لصالح المتهم ، وهي قاعدة أصولية فرضتها نتائج مبدأ الشرع

فقد أورد . تبدو لنا جرأة القضاء عن حق عندما قضى ببراءة المتهمين وإدانة الجهات الأمنية : عاشرا 
الحكم كثيرا من نماذج التعذيب وأساليبه ورفض الاقتناع بما نشأ عنه من اعترافات لمخالفـة ذلـك   

تلك صـورة  : وضح ذلك بقوله بل أن الحكم أ. أحكام الشريعة  والعقيدة ومبادئ شرعية القانون 



 

حية ناطقة من الطريقة التي كانت تتم ا الاستدلالات في هذه القضية مخالفة ـا سـلطات الأمـن    
  .والقوانين الوضعية ومبدأ الشرعية التي يقوم عليها الحكم في الدولة 

طى لحمـل  إن التعذيب كان بصورة بشعة كما كان يتم في القرون الوس: فقد ثبت أن أردفت قائلة 
أا ذه الوسيلة يمكنها مفاداة أخطائها الناتجة عـن   –سلطات الأمن  –متهم على الاعتراف معتقدة 

  .عدم كشف أمر التنظيم ، قبل أن يمارس نشاطه ، وتقديم الأدلة المادية على نشاطه 

قيق يقر فيها إن محاضر الضبط المقدمة والمسجل فيها اعترافات ومحاضر تح: والغريب أن تقول المحكمة 
تجئ بعد ذلك سلطة الاام وتطلب من المحكمة التي يجب أن . بأقوال تطابق ما جاء في محاضر الضبط 

  .تبني حكمها على الجزم واليقين أن تطمئن إلى هذه الأقوال وتأخذ ا 

 ، 304/1/2،  14/1إن المحكمة لا يسعها إلا أن تستبعد كل أقوال المتهم وفقا لأحكـام المـواد   
  .من قانون الإجراءات الجنائية المصرية 386،  384،  381/1

  ).براءة جميع المتهمين ( دحض الاام بسبب الأدلة والوقائع : الحكم 

  :مناقشة الحكم الصادر في القضية 

مما سبق يتضح لنا أن وقائع القضية المطروحة لا تعد في نظر الشريعة الإسـلامية وتكييفهـا     
حيث أنه ليس فيها خروج على الحاكم بالشكل الصحيح بشوكة وتأويل ،  –ي جريمة بغ –للجرائم 

والشوكة وإن كان تطرف تتضح من حيازة أسلحة وذخائر ، والتنظيم وإن كان يدل عليـه أتفـاق   
مجموعة من الأفراد يقوي بعضهم بعضا ، والتأويل يتضح من تكفيرهم اتمع والحاكم بفتوى إلا أن 

قضايا لا زالوا في مراحل الإعداد والتنظيم ، ولم يصلوا إلى مرحلة الخـروج علـى   المتهمين في هذه ال
الظهور و استشهار أمرهم وإعلان : لأن الخروج معناه . الإمام ، حتى يعدون بغاة ، إن صدق الاام 

خروجهم وشبهتهم وتأويلهم ، أما وهم ما زالوا في السر ومراحل الإعداد ، فلا يصـح أن يطلـق   
  .]درءوا الحدود بالشبهات ا [: بغاة لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم عليهم 



 

وهذه الأمور كافية في الشريعة الإسلامية للقول بانعدام جريمة البغي ، وعلى ذلك يمكننـا أن    
نقرر اتفاق الحكم الصادر مع الشريعة الإسلامية من جهة عدم قتل المتهم ، أو توقيع أي عقوبة على 

  .المتهمين

هذا إذا نظرنا نظرة شرعية في وقائع القضية والحكم فيها ،أما الحكم ببراءة المتهم مطلقا فحكم   
  .حالفه الصواب في نظري ونظر الشريعة الإسلامية 

  :أوجه القصور في الحكم 

قضت المحكمة ببراءة المتهم ، ولم توقع عليه أي عقوبة لعدم ثبوت التهمة لدى المحكمة : محل الخلاف 
هنا كان الحكم صائبا ويتطابق مع الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية تلجأ إلى التعزيـر   ومن

عندما يسقط الحد بالشبهة وتكون التهمة قوية تسندها قرائن ، وعلى ذلك لم يوجـد في الحكـم أي   
  .وجه ظاهر من أوجه القصور
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  )1()طوارئ ( جلسة محكمة أمن الدولة العليا 

  :الاام 

  .تكوين تنظيم دف مناهضة نظام الحكم  - 1
 .التحريض على مقاومة السلطات  - 2
 .حيازة أسلحة وذخائر بالاستيلاء عليها من أسلحة القوات المسلحة  - 3
 .إتلاف مباني للدولة وللأفراد - 4

) ص.ع(و) ع.أ(و) م.ن(و ) س.ط(و ) ع.م(و ) أ.ع( و ) ل.أ(و ) ح.ج:(كـل مـن   :  المتهمون
  ).ل.س(و ) أ.ن(و) ع.أ(و) ك.ك(و ) أ.م(و) أ.ع(و ) م.هـ(و) أ.م(و
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م بجمهوريـة مصـر    1986م وحتى أواخر يونيـو   1985قام المذكورون في غضون عام   
العربية ، بتنظيم مجموعات الغرض منها مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظـام الحكـم في   

ا والتحريض على مقاومة السلطات العامة فيها ، وكـان   والازدراءهيتها الدولة ، والحض على كرا
  :استعمال القوة والعنف ملحوظا في ذلك ، وقد ارتكبوا في سبيل بلوغ أهدافهم الجرائم التالية 

اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه وتداخل في إدارته أحد المتهمين الغرض منـه ارتكـاب    1
شروع فيه وإتلاف الأملاك والأموال العامة والخاصة ، والاسـتيلاء  جرائم الحريق العمد وال

على أسلحة نارية وذخائر للقوات المسلحة ، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على القيام ا وحددوا 
زمان ومكان ارتكاا ، وأعدوا الأدوات والوسائل المستخدمة فيها ، فوقعت منهم تنفيذا لهذا 

  : الاتفاق الجرائم الآتية

                                                   
 .ملفات محكمة أمن الدولة العليا )1(



 

أشعلوا النار عمدا في محال مسكونة ومبان كائنة في المدن ، هي مسرح الهوسابير ، ودار سينما   - أ  
كريم ، والكنيسة الفرنساوي ببولاق ، وكازينو الشجرة ، وعدد من محال الاتجار في أشـرطة  

 .وآخرين ) م . ع . ع ( التسجيلات المرئية المملوكة لـ 
د من محـال الاتجـار في أشـرطة التسـجيلات المرئيـة      شرعوا في إشعال النار عمدا في عد  -ب  

وآخرين ، على النحو المبين ) ج . م . أ (   لـ        والمشروبات والمأكولات ، ومتجر ملابس
  .بالأوراق حالة كون هذه المحال بمباني كائنة بمدينة القاهرة 

وكة للشـرطة ولجهـات   أشعلوا النار عمدا في السيارات المبينة أرقامها في التحقيقات والممل  - ج  
 .حكومية وبنكية أخرى فأحدثوا ا التلفية المبين قيمتها بالأوراق 

  :الحكم 

حكمت المحكمة في هذه القضية ببراءة المتهمين الثلاثة عشر الأول ، أما المتهم الرابـع عشـر     
 ـ    ه فصدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات ومصـادرة الأسـلحة المضـبوطة وإلزام

سنوات ، وغرامة خمسمائة جنيـه ، وبـبراءة المتـهم     7، والمتهم الخامس عشر بالسجن صاريفبالم
  .السادس عشر والسابع عشر 



 

��
�1א�����hf%�0א���מ�א�����wא�����:� �

من خلال عرض هذه القضية يتبين من وقائعها أا تعد من جرائم الحرابـة حيـث تـوافرت      
لى الحاكم من خلال تنظيم يدعو إلى ذلك والتحريض على مقاومة عناصر هذه الجريمة من الخروج ع

السلطات وهذا يعد إفسادا في الأرض ، أيضا المغالبة على الأموال وذلك بسلب الأمـوال وسـرقة   
كما اتسمت هذه الجريمة بتكوين عصابة تسـببت  . الأسلحة والذخائر والحصول عليها بطريق محظور

  .للدولة والأفراد في إشعال حرائق وإتلاف ممتلكات

  .هذه العناصر والأركان توافرت وثبتت على الجناة ، فالعقوبة بلا شك حدية   

أما وقد قامت شبهة حول ثبوت هذه الأفعال ونسبتها للجناة ، فالعقوبة الحديـة تسـقط ،     
  ا قرائن وتجب بدلا عنها العقوبة التعزيرية بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا كانت الشبهة قوية تسنده
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ثنين دون أدنى عقوبة تعزيرية ، فهذا اأما وأن حكمت المحكمة بالبراءة لجميع المتهمين باستثناء   
لرأي الشريعة الإسلامية التي توجب عقوبة على أي فعل يرتكب عقوبة يقدرها الحـاكم   يعد موافقاً

  .للجاني وأمثاله  زجراًو على أن تكون مناسبة له ، ليكون ذلك ردعاً

  .فالحكم بالبراءة هنا مع وقائع الدعوى المطروحة يتفق مع حكمة تشريع العقوبة التعزيرية  
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  )أ.م.ع(و ) أ.أ.هـ(و ) ع.م.م(و ) ع.أ.ع( و ) ل.م.ع(و ) س.أ.ط: ( كل من :  المتهمون

  :ع القضية عرض وقائ

أنشأ المتهمون وأسسوا وأداروا جماعة ، الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي   
يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ، والحض على كراهيتها ، والازدراء ا والتحريض على مقاومـة  

ستعمال القـوة والعنـف   السلطات العامة فيها ، والدعوة إلى الجهاد لإسقاط نظام الحكم ، وكان ا
ملحوظا في ذلك بتدريب بعض أفراد الجماعة تدريبات بدنية ، وعلى أسـاليب القتـال ، وحـازوا    

  .مفرقعات وأسلحة وذخائر بغرض استخدامها في تحقيق هدفهم 

  .براءة كل المتهمين في القضية : الحكم الصادر 

  :الاام 

  عمل على تقويضه وإسقاطه لحكم والتكوين جماعة الغرض منها مناهضة نظام ا - 1
 .التحريض على مقاومة السلطات العامة في الدولة  - 2
 .استعمال القوة والعنف - 3
 .حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات - 4
 .تدريب الجماعة على استخدام الأسلحة ضد السلطات - 5

  :على الحكم الصادر في القضية ي تعليق
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تدخل ضمن جريمة البغي في الشريعة من خلال عرض هذه الوقائع يتبين لنا أن هذه الجريمة لا   
الإسلامية حيث لم تتوافر أركاا ، وإن كان مقصودا ا الخروج على الحاكم بالسـلاح لإسـقاطه   

  .بنظامه ، إلا أن جميع هذه الأفعال لم تتعدى المرحلة التحضيرية 

الحكم الصادر  ولما لم تتوافر أركان جريمة البغي ، فالشريعة لا توجب فيها عقوبة معينة ، وأن  
  .بالبراءة دون أدنى عقوبة متفق مع ما تقرره الشريعة الإسلامية في مثل هذه الجريمة 

  :موافقة الحكم للشرع أو عدم موافقته 

الحكم الصادر في هذه القضية متفق بالبراءة مع الشريعة الإسلامية ، حيث أن أركان الجريمـة    
  .غير متوفرة
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  )1()أمن دولة عسكرية عليا ( م  1977لسنة  6رقم القضية 

  ) .أ . م . أ ( و ) ب . ع . م ( و ) م . ش : ( المتهمون 

  :الاام 

إنشاء وتأسيس وإدارة منظمة أطلقوا عليها اسم جماعة المسلمين ، المعروفـة بجماعـة    -
ائمة على الشريعة التكفير والهجرة ، ترمي إلى قلب نظام الدولة الأساسية والاجتماعية الق

  .الإسلامية الغراء

 .تكفير أفراد اتمع حكاما ومحكومين -

 .عدم الاعتراف بالقوانين الوضعية ونظم الزواج المتعارف عليها شرعا وقانونا  -

تحريم الصلاة في المساجد والتعليم في المعاهد العلمية والتوظف في الهيئـات الحكوميـة    -
  .سلحةوالخدمة في صفوف القوات الم

 .استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة -

 .حيازة أسلحة وذخائر وتدريب أعضاءها على استعمالها -

 .الهجوم على السكان الآمنين ، ومقاومة السلطات بالسلاح  -

قيام المتهم الأول بتشكيل المنظمة وتولي زعامتها ، والتحريض على مقاومة السـلطات   -
  .وقتل كل من ينشق عنها من أعضائهابالقوة والعنف ، 
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قامت هذه الجماعة بمهاجمة طائفة من السكان ، وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة أثنـاء    
تنفيذ القانون ، وقامت هذه العصابة بالإعداد لمهاجمة كل من يعارضها سواء من رجالها المنشقين عليها 

 لنشاطها ، أو رجال الدين الكاشفين لانحراف أهدافها ، ونفذت ما أعدت ، أو رجال الأمن المتتبعين
له بأن جهزت بعض الشقق بالمتفجرات والشراك الخداعية لقتل من يحاول من رجال السلطة التصدي 

محمد بن حسين الذهبي وزيـر  / لها ، تنفيذا لما تقضي به القوانين ، كما هاجمت مترل الشيخ الدكتور 
صري السابق ، وقامت بخطفه وقتله ، وقد قام بقيادة هذه العصابة المتهم الأول وعين لـه  الأوقاف الم

   .أمراء ومساعدين في نشاطات هذه العصابة

  .صدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء على المتهم الأول والثاني والثالث: الحكم 
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ماعة بفكرها ودعوا وسلوكها يعد وفقا للأنظمة الوضعية من جرائم مما سبق يتبين أن هذه الج  
أمن الدولة العليا ، أي التي يكون الهدف من تنظيمها وسلوكها فلب أنظمة الحكم ، مما جعل الدول 

ولا تمر هذه القضايا بسلام بل . تم ذه القضايا بداية بالتحريات وجمع المعلومات واية بالمحاكمات 
وهي على كل حال مـن صـور   . ارم فيها أقصى العقاب لما يسببه من ضرر بالعباد والبلاد يأخذ 

الإرهاب المعاصر ، أما في الشريعة الإسلامية فينظر إلى هذه القضايا تحت مسمى البغي على اعتبار أن 
البغـي  فيها خروج على الحاكم من جماعة لهم شوكة وتأويل ، حيث توفرت العناصر المكونة لجريمة 

  :والمتمثلة في 

  .التحريض على عصيان الحاكم بل الدعوة إلى ذلك علنا وبالقوة  - 1
 .حيازم أسلحة وذخائر وتدريبهم على ذلك مما يثبت أن لهم شوكة ومقاومة للسلطة  - 2
أن لهم رأي أي فتوى وهذا يعد من أساسيات اعتبار الجماعة الخارجة بغاة ، أن يكون لهـم   - 3

  .ماعة المسلمين ، ويتسبب عنه الفوضى في اتمع تأويل رأوه مخالفا لج



 

من خلال عرض القضية والحكم الصادر فيها يتبين لنا موافقة الحكم الصادر للشـريعة الإسـلامية ،   
حيث تقضي الشريعة الإسلامية في مثل هذه الجرائم بوقائعها المذكورة بالقتل حدا ، عملا بالعقوبـة  

ما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ إِنالواردة في آية الحرابة  
الدنيا ولَهم  أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي في

  .33أية : المائدة ) )33لآخرة عذَاب عظيم في ا

فلما كان الحكم الصادر هو إعدام الجناة في القضية ، فإننا يمكن القول بموافقة الحكم للشريعة   
  .الإسلامية وإن اختلفت الوسيلة 

  :التعليق على القضية 

يع أركان جريمة البغي القضية المطروحة لدراستها من منظور الشريعة الإسلامية تتضح فيها جم  
، فقد صدرت فيها جريمة القتل العمد لأفراد يمثلون أجهزة الأمن في الدولة ، وهـذا يعـد بغيـا في    

واحتلال مبان مملوكة للدولة بالقوة . الشريعة حيث دل عليه التنظيم السري بقصد قلب نظام الحكم 
موال عامة وخاصة وسرقة المحلات ، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة ، وكذلك ب أ

، والشروع في قتل مجموعات ، واستعمال القوة والعنف ، واستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر 
، وسرقة مجوهرات ذهبية ونقود بالقوة الجبرية ، وإشعال حرائق في مباني مملوكة ، والتحريض علـى  

  .ة مقاومة السلطات بالقوة وغير ذلك من الوقائع المذكور

هذا بالإضافة إلى فتوى من إمامهم بجواز كل ذلك شرعا ، وهذا ما يجعل هذه الصور تـدخل    
   :دون شك تحت صور البغي حيث توافرت أركانه

  .خروج على الحاكم  - 1
قوة وتأويل أي فتوى تبيح لهم مـايقترفوه مـن   : وجود شوكة لتلك الجماعة المذكورة أي  - 2

خارج البنيان ، وهذه الحالات توافرت في القضية  ووقوع الخروج داخل أو. خروج وأفعال 
المطروحة ، فالحكم شرعا هو عقوبة البغي على من ثبتت عليه الأدلة دون شـبهة ، أمـا إذا   



 

قامت شبهة فالعقوبة هي التعزير كل مجرم حسب ما قام به من أفعال ، بحيث تكون العقوبـة  
أمن اتمع من شرور ارمين والمفسـدين  مناسبة لما أرتكبه ، لتكون ردعا له ولأمثاله حتى ي

والخارجين عن النظام والأمن ليعيش اتمع في أمن وأمان وسلام والحكم الصادر في القضـية  
والثاني . قتل من توفرت الأدلة المثبتة لإدانتهم ذه الجريمة : وافق الشريعة في أمرين ، الأول 

ر الأدلة اليقينية لإدانتهم وإن كان ذلك قد تم بحكم العقوبة التعزيرية لمن سواهم ممن لم تتوف: 
  .القانون الوضعي وليس بحكم الشريعة الإسلامية 
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  :الاام

  .وجهت النيابة مة ارتكاب أفعال ترمي إلى قلب نظام الحكم وتغيير نظام الدولة    

  :سند الاام 

 87والمواد  1/2/مكرر ) 44(اد م والمو 1966لسنة ) 25(أ من ق /138المادة     
  ).الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل ( ع . ق  98، 

  :أدلة الاام 

  .الاعترافات المصادقة للمضبوطات  - 1
 .الحيازة والتسليم وضبط الأحراز والأسلحة والأموال - 2
قامـة  تشكيل مجلس شورى أفتى بجواز الاستيلاء بالقوة على المال لتمويل التنظيم الهادف لإ - 3

  ).استحلال الأموال( الدولة الإسلامية 
 ).فقيه الجهاد( إمارة التنظيم وتولي الدعوة بالقول والفعل ) ز.ع( قبول المتهم  - 4
 ).شهود الإثبات ( الشهادة  - 5
 .نتائج الخبراء وفحص الأسلحة والأحراز  - 6
 .التسجيلات  - 7
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  .عقوبات متراوحةبراءة معظم المتهمين في القضية ، وسجن البعض الآخر ب: الحكم 

  :تحليل حيثيات الحكم 

باستعراض حيثيات الحكم لمناقشته تبين لنا أمور عدة أوضحتها محاضر الجلسات نوجزهـا في    
  :التالي 

بالنسبة لبراءة المتهم الأول زعيم التنظيم ومفتي الجهاد وصاحب فقهه اعتمدت أسباب البراءة : أولا 
  :على ما يلي 

رضته النيابة من أدلة اام سالفة البيان على أساس أا لم تطمئن إليها أهدرت المحكمة كل ما ع  
  :وقد اعتمدت في سبيل ذلك مايلي . 

عنـد إدلائـه   ) ع.ع(ما وقر في ضميرها وثبت لها على وجه القطع واليقين أن المتهم   - أ  
مـن  ( بأقواله في التحقيقات لم تكن إرادته حرة ، فقد كان واقعا تحت تأثير التعذيب 

وقد دللـت  ) ترة القبض عليه حتى مثوله أمام النيابة العسكرية ثم أمام النيابة العامة ف
فالإرادة معيبة مشوبة . المحكمة على يقينها بعدم مشروعية الدليل وعدم تعويلها عليه 

  :بالإكراه وما أوردته من تعذيب تمثل في 

  :التعذيب النفسي  •

ويلة على قدميه من العصر حـتى الفجـر   بالضغط الكبير الواقع عليه ووقوفه لمدد ط •
  .والعكس

 .تعدد جلسات التحقيق  •

  :التعذيب الجسدي  •

  .الضرب بالعصا والكرباج على قدميه •



 

 .التهديد بإحضار زوجته وش جسدها بالكلاب •
  .التهديد بإحضار زوجته والاعتداء عليها سبا وهتك عرضها •
 .التهديد تك عرضه مما أصابه بالرعب  •
 .مات وضرب بالظهروجود آثار كد •

أثبتت مناقشة المتهم في آرائه قوة حجته أمام حجة النيابة فهي ليست نتاج فكر خاص به بل   -ب  
فالقـانون لا  . اجتهاد تصدى هو له بصفته عالما به خلاصته الحكم بوجوب ما أنـزل االله  

  .يعاقب على أبداء الآراء خاصة وإن كان من أهل الاختصاص
  :مثل) ما شاا الحذر( ناقشة الأدلة والشهود وقد استخلصت المحكمة من م

 .عدم قيام جريمة الاشتراك في إنشاء التنظيم أو تأسيسه قبل المتهم  - أ  
 .أن علاقة المتهم بباقي المتهمين لم يقصد منها الفتنة بل الفتيا   -ب  
  .أن المتهم مؤهل بحكم عمله للإفتاء والتدريس والتعليم الديني   - ج  
 ).الآثمة (     بينها ، ونفي علاقام بالمتهم تناقض أقوال المتهمين فيما   - د  
صـحة الإفتـاء   : عدم صحة بعض الوقائع الإجرامية المنسوبة للمتهم في أساسـها مثـل     - ه  

باستحلال أموال المسيحيين لانقطاع علاقة السببية وافتقاد علم المفتي بحقيقة قصد من أفتوه 
بب النقل السـماعي ، فالأدلـة   وتأويلهم لفتواه ، وقد دحضت المحكمة أقوال الشهود بس

  ) .محل شك (النقلية كانت لدى المحكمة 
اعتبرت المحكمة الأدلة التي قدمتها النيابة ليست قطعية الدلالة على حيازة المتـهم لـبعض     -و  

  .المضبوطات التي تحض على كراهية وازدراء مبادئ الحكم الأساسية 
بسبب ظروف الزمان والمكان الواقع  أهدرت المحكمة بعض أدلة الاعتراف الصادر من المتهم  -ز  

( فيه الاعتراف حيث تبين أنه وقع أثناء وجوده في السجن ولم يكرره المتهم أمـام النيابـة   
  ). تعذيباً

تأخير عرض بعض الأدلة المادية الهامة على جهات التحقيق الابتدائي ومد حجبـها    - ح  
  ).ثلاثة أشهر (  عنها مع عدم تبرير هذا التأخير
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  :فمن حيث التكييف القانوني   

) ق ع  98( اعتبرت المحكمة أن التكييف القانوني الوارد بالأنموذج المنصوص عليه في المادة   
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجـرائم  . " غير مكتمل : المصري 

ع ، ولم يبلـغ   94،  93،  92،  91مكرر ،  90،  90،  89، 78لمنصوص عليها في المواد ا
  " .بعلمه إلى السلطات المختصة 

  :فالمستفاد من تفسيرها للنص 

إن اكتمال عناصر قيام الجريمة يفترض علم الجاني بالمشروع كاملا وليس جزء منه حتى يلـزم    
وليس من المقصود أن يعاقب الشخص على عدم إبلاغ عـن   بالإبلاغ قانونا عنه وهذا مالم يحدث ،

  .واقعه لم تكتمل عناصر تجريمها

  .فإن افتقاد العلم الكافي بواقعة الجريمة يسقط عناصر التجريم: وبمعنى لآخر   

وقد استدلت المحكمة بعدم علم المتهم الكافي بما ثبت لديها من عدم وجوده حيث كان مختفيا   
باقي الأدلة المقدمة إلى المحكمة كانت أدلة ظنية افتراضية فهي محل شك ولا تعـول   وبما أن. أو هاربا 

  .عليها المحكمة ، الذي تعين معه قضاؤها بتبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليه 

  :التعليق على الحكم الصادر فيها 

سـتجواب والحكـم ،   يتضح لنا أن القضية المطروحة بداية بالاام والتحقيق والا: مما سبق   
جاءت وفق الأنظمة الوضعية لا وفق الشريعة الإسلامية بداية واية ، ومع ذلك يمكن لنا القول بأن 
الهدف من التجريم  ، والاام والتحقيق ، والاستجواب والمحاكمة ، إنما هو عقاب اـرم وردعـه   

  .الفرد واتمع وأمثاله عن اقتراف أي فعل يسبب ترويعا وتخويفا وديدا لأمن 



 

ففي هذا الجانب يمكن لنا القول باتفاق الموقف الوضعي في القضايا المطروحـة مـع موقـف      
لكن يبدو محل الخلاف في الوسيلة ، ففي الشريعة . الشريعة الإسلامية وهدفها من التجريم والعقاب 

وص عليها شرعا ليس الوسيلة لذلك تجريم الفعل ، منصوص عليه شرعا ، كذلك العقوبة الحدية منص
من قبيل البشر ، إنما من قبل االله سبحانه ، أو لا محل فيها لاجتهاد على الإطلاق ، ومن هنا سميـت  
عقوبة حدية ، بمعنى أا محددة نصا لا  دخل لبشر في وضعها أو تأويلها على الإطلاق بخلاف القضايا 

ها ، فالتجريم والحكم فيها مـن وضـع   والأحكام في القضايا المذكورة في التشريعات الوضعية وغير
  .شراح القانون وذوي الخبرة في مجال التشريعات الجنائية

ومن جهة أخرى يمكن أن نقرر أن القضية المطروحة وإن كان التجريم فيها من وضع رجـال    
لأمـور  وذلك لما ورد في وقائعها من ا) جريمة بغي ( القانون ، إلا أا تعد في فقه الشريعة الإسلامية 

  :التالية 

  .حيازة أسلحة وذخائر  - 1
 .خروج الجماعة المذكورة عن الإمام بفتوى ورأي باستحلال أموال الآخرين - 2
 .تشكيل تنظيم ليقوض سلطة الحاكم - 3

فهذه الوقائع تكييفها الشرعي الدقيق جريمة بغي ، ومع البغي ارتكب القتل فوقعت معه جريمة 
إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ  :  الحرابة ، وعقوبتها وردت في الآية 

 ذَلك لَهم خزي فَسادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَواْ من الأَرضِ
ملَها ويني الدف   يمظع ذَابع ةري الآخف )33 (ومعلوم أن قتل المحـارب حـدا   .... سورة المائدة

واجب إذا قتل ، وإذا لم يقتل خير الإمام بين قتله وعدمه ، هذا عند الإمام مالك خلافا للأئمة الثلاثة 
  .، فلا يجب القتل إلا بالقتل وإذا قامت شبهة حول اعتبار الجريمة حرابة سقط الحد 

ولما ثبت في هذه القضية من شبهة اتضحت من عد اطمئنان المحكمة إلى أدلة الاام ، وكـون  
اعتراف المتهمين وقع تحت تأثير نفسي وعضوي ، ونفي المحكمة صفة الاشتراك في إنشاء التنظـيم أو  



 

تأسيسه ، وكون الفتوى الصادرة من المتهم تعد من صميم عمله ووظيفته حيث أنـه متخصـص في   
  .لوم الشريعة وأستاذ في الجامعة ففتواه لا تحمل على أا خروج عن الإمام بفتوى وتأويل ع

لما سبق تسقط العقوبة الحدية في الشريعة الإسلامية ، ولما أن حكمت المحكمة بـبراءة المتـهم   
لامية الأول وحبس البعض الآخر بعقوبات مختلفة ، فالحكم وفقا لوقائع القضية متفق مع الشريعة الإس

  .هذا إذا نظرنا إلى الوقائع والحكم من منظور إسلامي. 

ولما حكمت المحكمة على القاتل بالقتل ، وعلى الباقين بالبراءة ، فيمكن القول بـأن الحكـم   
مطابق لما ورد في حكم الباغي إذا قتل ، وإذا لم يقتل فلا يجب قتله ، بل رده حتى ولو كان رده بقتاله 

روج على الحاكم ، وحماية اتمع من شره ، لكن هناك أفعالا اتبعتها الجماعـة  ولأجل منعه من الخ. 
التي حكمت المحكمة ببراءا ، يجب وفقا للشريعة الإسلامية أن تنال عقابا تعزيريا عليهـا ولا تنجـو   

  .تماما من أي عقوبة ، ولو تعزيرية

رسالة أا تعتبر جرائم بغـي في  وقد اتضح من دراستنا للقضايا الوضعية التي تم عرضها في ال  
  .منظور التشريع الإسلامي ، كما ورد في القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء 

وتختلف هذه الجريمة عن الحرابة بأا موجهة ضد الحاكم ، بقصد الخروج عليـه والاسـتيلاء     
 ـ –بالجريمة السياسية  –على السلطة ، وهو ما يسمى في الفكر الجنائي المعاصر  ذا نجـد مـن   ل

المناسب عرض خلاصة لمفهومنا عن جريمة البغي وذلك لما وجدنا من أا هي الجريمة الإرهابية في 
علما بأن جريمة الحرابة يعبر عنـها في الفكـر الجنـائي    . القضايا المطروحة في التشريع الوضعي 

  .المعاصر بالإرهاب بخلاف البغي فيطلق عليه الجريمة السياسية 

ة البغي في أن جماعة من المسلمين خالفوا الإمام ، ولا يشترط أن يكـون الإمـام   وتتمثل جريم  
عادلا ، حيث تأخذ الخروج عليه حكم البغي ولو لم يكن عادلا ، حيث تجب طاعة الإمـام ولـو   
كان جائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو ي ، بخلاف ما يخالف الشرع فلا طاعة لمخلـوق في  

  .معصية الخالق



 

  : وسموا بغاة لبغيهم وظلمهم ومجاوزم الحد وعدولهم عن الحق ، والأصل فيهم قوله تعالى   

ى فَقَاترلَى الْأُخا عماهدإِح تغا فَإِن بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِينمؤالْم نم انفَتإِن طَائـي  ولُوا الَّت
  مرِ اللَّه فَإِن فَاءت فَأَصلحوا بينهمـا بِالْعـدلِ وأَقْسِـطُوا إِنَّ اللَّـه يحـب     تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَ

  ينقْسِطالْم] ويجب مقاتلتهم  لا قتلهم بشروط يجب أن تتحقق فيهم . ] 9آية : الحجرات:  

  .قوة يمكن معها مقاومة الإمام : أن يكونوا في منعة  - 1
 .ا أن يكونوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاةإم. أن يكون لهم قائد  - 2
أن يخرجوا على الإمام بترك الانقياد له أو بمنع حق توجب عليهم سواء كان ماليا كالزكـاة   - 3

 .أو غيره كجد أو قصاص 
أن يكون لهم تأويل أي شبهة ، يعتقدون ا جواز الخروج عن طاعة الإمام مثـل تأويـل    - 4

أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا : صديق حيث قالوا مانعي الزكاة في زمن أبي بكر ال
خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم : قال تعالى  ، وهو رسول االله 

يملع يعمس اللّهو ملَّه كَنس كلاَتإِنَّ ص ] 103: التوبة.[  

الخارجين على الإمام علي رضي االله عنه بأنه يعرف قتلة عثمان رضي االله عنه ويقدر  ومثل تأويل
ويح عمار تقتله الفئة الباغية {  عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ، وإن كان الحق معه لقوله 

عة فقد دعا عمار بن ياسر رضي االله عنه أهل صفين إلى طا )1(}يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
الإمام علي التي هي سبب الجنة ، وهم دعوه إلى عصيانه الذي هو سبب النار وقتلوه فعلم مـن  

  .ذلك أم الفئة الباغية وإن الحق مع علي 

( والبغاة يجب ردهم ، ودفع شرهم لا القتل ، فإن أمكن الأسر فلا قتل وإذا أمكن الإثخـان    
م القتال خرج الأمر عن الضبط ، فلو أسر واحد فإذا التح) الإجهاز عليه ( فلا تزفيف ) الجرح 

  .منهم أو أثخن بالجراحة فلا يقتل 

                                                   
  .، وبلفظ يدعوهم إلى االله ويدعونه إلى النار 22، ص  2خاري ذا اللفظ الذي أوردته ، مجلد رواه الب )1(



 

وبعد استعراض هذه النماذج من القضايا والحكم فيها في الأنظمة الوضعية وكيفيـة تعامـل     
الأنظمة مع الإرهاب من أجل القضاء عليه ، يمكن في النهاية القول بمعاناة الأنظمة الوضعية معنويـا  

وأمنيا للبحث عن وسيلة يأمن ا الأفراد والجماعات والحكام من العبث بالأمن والاسـتقرار   وماديا
من أجل أن يهنأ الجميع بحياة آمنة وكريمة ، وينهضوا للعمل من أجل رفاهية مشروعة وحياة رغـدة  

، واحتاروا وبحثهم عن وسيلة ليل ار لمقاومة العابثين لكن مع ذلك لم يتحقق كل ما يريدون . كريمة 
في الوسيلة ، ولو أم جوا منهج الشريعة في العقوبات كرادع لتحقق ما يشتهون من أمن وأمـان  
واستقرار ولما تحقق لهم هذا الإجهاد الكبير ، والعناء الطويل ، من جهود تبذل ومال يبدد ، وأسلحة 

  .تصنع وحراسات تشدد

ية يسير وفق الشريعة الإسلامية نصا ومعـنى ، فـإن   ولما كان القضاء في المملكة العربية السعود    
التجريم في القضايا لايخرج عن ما جاء في النصوص أثناء تكييف الجرائم ، فكل الجرائم التي يترتـب  
عليها إخلال بالأمن العام ، وإتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة دون حق ، وتخويف وترويع الآمنين ، 

  .ل هذا يعد في نظر الشريعة الإسلامية بغي أو حرابة ك. والخروج على الحاكم الخ

فدراسة هذه القضايا هي دراسة لجرائم هي في ذاا إرهاب معاصر ، ومعرفة كيفية مواجهـة    
  .القضاء السعودي لها 

ومن خلال ما سبق تبين لنا أن القضاء في المملكة العربية السعودية  طبق مـا نصـت عليـه      
) الحرابة والبغـي  ( يخرج عنها قيد أنملة ، حيث طبق العقوبات الخاصة بجريمتي الشريعة الإسلامية ولم 

لذا قل الإرهاب في البلاد إن لم تنعدم كثير من صوره التي ما زالت تعاني . والواردة في القرآن الكريم 
ن بـاالله  منها دول العالم ، وليتهم لمسوا هذا ، وطبقوا الحكم الوارد في القرآن ، إن لم يكن عن إيمـا 
  .ويقين ، فعن تجربة فقط ، وذلك إذا كانوا يريدون مصلحة شعوم وتحقيق الأمن في أوطام



 

  الثالث المبحث
  والمتعلقة بالإرهاب مقارنة بين القضايا المطروحة

  وجمهورية مصر العربيةالمملكة العربية السعودية  في

 الفكر المعاصر والأحكام الصادرة بعد استعراض مجموعة القضايا السابقة والتي تعد إرهابا في  
يمكننا أن نبين فروقا واضحة بينة بينهما ، تتضـح  .  والنظام المصريوفق النظام القضائي السعودي 
  :هذه الفروق على النحو التالي 

  :من جهة التجريم  - 1

تجريم الأفعال يرجع إلى أهل الخبرة في التشريع الجنـائي ، ولا يشـترط   : في القانون الوضعي 
يهم أن يكونوا فقهاء مجتهدين بعلوم الشريعة ، بخلاف التجريم في الشريعة الإسلامية بشـأن  ف

وإذا جاز فيـه الاجتـهاد   . جرائم الحرابة ، فمنصوص عليه ، وما عداه فوفق ضوابط النص 
فوفق الضوابط المتعلقة بالنص وبشرط أن يكون من أهل الخبرة والاجتهاد في الأمور الشرعية 

  .كونوا فقهاء مجتهدين في علوم الشريعة أي أن ي. 

  :أما من جهة الوسائل  - 2

فوسائل ضبط وكشف الجريمة ، والتحقيق وطرق الاستجواب لا نجد خلافا بين الفقهين ، ما 
دامت الوسيلة مشروعة ، وليس فيها ما هو محظور شرعا ، كأن يضغط على المتهم معنويا أو 

ومـا دامـت الغايـة    . قة تؤدي إلى كشف الحقيقة أو يقتحم مترله بطري. ماديا للاعتراف 
إذا كـان  . مشروعة بأن يكون القصد هو معرفة الحقيقة أينما كانت دون تجاوز أمر شرعي 

كذلك فيمكننا القول بأن الفقهين متفقين في هذا اال إلا ما ثبتت مخالفتـه لأمـر شـرعي    
  .من أجل غرض معين  كالتعذيب لأخذ تقريرات غير واقعية من أجل فبركة الاام



 

  

  :من جهة العقاب  - 3

  :صور الحرابة   -  أ

قدرت عقوبتها وفق ما نص عليه القرآن بآية الحرابة ، ولا محل فيها لزيادة أو اجتهاد علـى  
الإطلاق ، فالعقوبة حدية بمعنى أا حد يمنع تجاوزه أو النقص عنه إذا توافرت عناصر وأركان 

لبغي في الشريعة الإسلامية فيطلق عليه في القانون الوضعي الجريمة دون شبهة تدرأ الحد ، أما ا
  :عدة مسميات نقل 

  .القيام بتنظيم الغرض منه قلب نظام الحكم  -
 .التحريض على مقاومة السلطات  -
  .تكفير الحاكم واتمع  -
 .استعمال القوة والعنف في مواجهة سلطات الأمن   -
غراضهم الإرهابية ضد النظام واتمع ، على حيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات لاستخدامها في أ  -

 .اعتبار أن الحاكم كافر لأنه يحكم بغير ما أنزل االله
رفض التعامل مع اتمع أو دخول مساجدهم أو العمل في مصالحهم أو إدارام الحكومية ، لأنه  -

  .مجتمع جاهلي 
 .هليهدم المساجد والأبنية الحكومية لأا أجهزة النظام الفاسد والجا  -

وكل هذه المسميات وإن اعتبرت شرعا ضمن صور البغي في الشريعة ، إلا أن القـائلين ـذه   
المسميات لم يقصدوا ربطها بالشريعة لا في الوسيلة ولا في الغاية ، بل وفق أهداف وغايـات وإن  

 أن اتفقت مع الشريعة من جهة تجريم الأفعال الخطرة على الأفراد واتمعات والحكومـات ، إلا 
  .احتواء الشريعة للموضوع بداية واية لايمكن القطع بوجوده



 

ثم أن هذه المسميات صدرت من أهل الخبرة في هذا اال ، ويمكن أن لا تكون مع هذه الخبرة   
شروط الاجتهاد المشروعة عند هؤلاء ، بالإضافة إلى اختلاف هذه المسميات من وقـت لآخـر   

  .وتعددها وتنوعها حسب جهة أهل الخبرة في اال

  :في الشريعة الإسلامية  –ب 

بديلا ومناسبا للأفعال المقترفة من قبل  –غالبا  –إذا سقطت عقوبة الحرابة لشبهة كان التعزير   
الجاني أو الجناة ليكون عقابا عادلا للجاني وردعا لأمثاله ، ممن تراودهم أنفسهم وشياطينهم لارتكاب 

  .مثل هذه الجرائم 

القانون فإذا وجدت المحكمة شبهة درأت العقوبة وحكمت بالبراءة دون شرط الحكـم  أما في   
بعقوبة أخرى أخف ، وفي هذا ترك الجاني دون أي عقاب ، مع أنه قد أتى أفعالا محظورة إخلالا بأمن 

  .الأفراد وإزعاجا للسلطات وترويعا للآمنين 

  :أيضا في عقوبة الحرابة  -جـ 

لاجتهاد ، حيث جاءت منصوص عليها في القرآن الكريم ، فليست مـن  العقوبة لامحل فيها ل  
في القانون الوضعي فهي ) صور الحرابة ( وضع أفراد أو جماعة أو نظام ، بخلاف عقوبة هذه الأفعال 

من وضع أهل الخبرة في التشريع ، ومعلوم أنه كل ما يضعه البشر من نصوص وأحكام إنما هو عرضة 
نراه ونسمعه  النقص ، أو الإلغاء أيضا ، وعرضة للنقد والأخذ والرد  ، وهذا ما بالتعديل للزيادة أو

في قاعات المحاكم من طلب إلغاء النص أو تعديله ، أو التحايل عليه في أي من جوانبه بخلاف الـنص  
كيف لا وهو وضع الحكيم الخـبير خـالق   . الوارد في القرآن فثابت ، لن يطرأ عليه شيء من ذلك 

أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيـف  العالم بما ينفعهم ويضرهم وبما يصلحهم في دنياهم وأخراهم  البشر 
بِيرالْخ ]14: سورة الملك[  

لذا نجد القوانين الوضعية في هذا اال تتغير وتتبدل وتختلف الأحكام في ذات القضـية مـن     
هذا اال المنصوص عليها فهي ثابتة إلى قيام الساعة ، وقت لآخر ، بخلاف التشريعات الإسلامية في 



 

وفي هذا تثبيت للقواعد المحكمة والهامة لحفظ اتمع من صور الإرهاب القطعية والبالغة الخطورة ليهنأ 
  .الجميع صغيرا و كبيرا بحياة هادئة آمنة مطمئنة لا خوف فيها ولا ترويع ، ولا ضرر فيها ولا ضرار 

  :بقة الأحكام للشريعة من عدمه من جهة مطا -4

أما من جهة مطابقة الأحكام الصادرة في القضايا المطروحة والصادرة من محاكم المملكة العربيـة  
من خلال عرض وقائعها والأحكام الصادرة فيها يتبين لنا بجلاء أا : السعودية يمكننا القول بأنه 

  .ا ومعنى مطابقة تماما لما نصت عليه الشريعة الإسلامية نص

أما الأحكام الصادرة من واقع القضاء المصري فمختلفة تماما من جهة النص حيث العقوبـات    
المنصوص عليها الموقعة على الجرائم الإرهابية ، عقوبات وضعية وضعها أهل الخبرة في التشـريع  

مـن جهـة   وهى لا شك مخالفة للعقوبة الواردة في الشريعة الإسلامية ، وإن اتفقت مع الشريعة 
الغاية ، حيث الغاية من التجريم والعقاب في الأنظمة الوضعية هو مكافحة الجرائم ومعاقبة ارمين 

  .بالعقوبات الرادعة 

ويلاحظ تعدد التشريعات بخصوص جرائم الإرهاب المعاصر في الأنظمة الوضعية ، وكـذلك    
هذه الأنظمة الجهد والوقـت   العقوبات ، ومن زمن لآخر ومن مكان لآخر ، بالإضافة إلى تكلّف

 كـل  والمال والأشخاص في سبيل تحقيق الأمن في الحراسات والمواجهات للإرهاب ورجالـه في 
، في حين أن هذه الأنظمة لو طبقت عقوبة الإرهاب على الجـرائم الـواردة والواقعـة في    مكان

أقصر طريق ، وهذا هو الشريعة الإسلامية لتوفر المال والوقت والجهد ، ولتحقق الأمن من أيسر و
الحاصل في المملكة العربية السعودية حيث تطبق هذه العقوبة على جميع صـور الإرهـاب دون   

  .تردد

  

  



 

  :من جهة النتيجة  - 4

أن صور الإرهاب تكاد تكون منعدمة في المملكة العربية السعودية ، ويرجع ذلـك لتطبيـق   
ر ما دامت أركان وعناصر الجريمة قـد  القضاء فيها عقوبة الحرابة على كل صور الإرهاب المعاص

  .توافرت 

في حين نجد صور الإرهاب في كل مكان في العالم تتزايد والسبب يرجع لعدم تطبيقهم شـرع     
االله على جرائم الإرهاب ، وليتهم أخذوا العقوبة الشرعية ، وعملوا ا ولو على سبيل التجربة ، 

محدودو ثم يدرسوا نتائجه ، لكن غالـب الـدول    عن أمن بلادهم ثم يدرسوه ويطبقوه ولو لفترة
  .تعاني من جرائم الإرهاب وتقول أين المخرج ، وما المخرج منهم ببعيد 



 

  

  

  خاتمة الدراسة
  :وتشتمل على ما يلي

  عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها: أولاً

ئج ، عرض لأهم التوصيات التي أرى إعمالها في ضوء ما توصلت إليه من نتا: ثانياً 
  وفيما يلي بيان ذلك 
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  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد ابن عبد االله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

وأشكر االله شكراً  يليق بجلال ذاته وعظمته على توفيق لإتمام رسالتي ، وإاء مهمتي ، وكـان مـن   
  :الدراسة والبحث إلى نقاط مختصرة أوجزها فيما يلي  الطبيعي أن انتهي بعد هذه

بمـداها   وقـع إن مشكلة الإرهاب هي مشكلة عالمية بحق لم يسلم منها أحد ولا أحد يستطيع الت  -1
لذلك فأنا أعتقد بعد هذا الاستعراض أن الأمر بتطلب وقفة جادة وصادقة من اتمع الدولي بكـل  

ها من منبتها قبل أن تتشعب وتتجـذر وتمتـد مثـل المـرض     ثطوائفه لعلاج جذور الإرهاب واجتثا
أن تتوقف عن الظلم والقهر وكـذلك مـن    الغربيةمطلوب من الدول والسرطاني في كل الأنحاء ، 

مطلوب من الأمم المتحدة أن تصلح من نظامها الذي تسيطر فيه والأنظمة الديكتاتورية نفس المطلب 
  .ة الفساد والرجوع إلى الدين مطلوب معالجوالأقلية على الأغلبية ، 

يخطئ من يظن أن معالجة الإرهاب هي زاوية أمنية فقط فلو كان الأمر كذلك لكنا قد تخلصنا من    -2
فيها العديد مـن   شاركإن مشكلة الإرهاب هي مشكلة معقدة متشابكة تت،الإرهاب منذ زمن طويل 

وتحتاج إلى وقفة جادة صادقة حاسمة مـن  العوامل وتختلف من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى مجتمع 
  .كل من يعنيهم الأمر قبل أن يحرق الإرهاب الأخضر واليابس ونحصد من بذور  الشر ثمار الدمار 

، وهي  الذي يحدثه الإرهاب وضع الإسلام عقوبة رادعة تقي اتمع من الرعب والذعر والخوف -3
اليف المادية والبشرية في كل مكان ، وتحقق الأمـن  إذا طبقت في أي بلد تقيه التكفعقوبة الحرابة ، 

  .والأمان والسلام في جميع ربوع اتمع 

إِنمـا  إن عقوبة الحرابة من أشد العقوبات الرادعة وهي عقوبة حدية ، الأصل فيها قوله تعالى  -4
سادا أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيـديهِم  جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَ

     ـذَابع ةـرـي الآخف ـملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر ناْ منفَوي أَو لافخ نم ملُهجأَرو  
    يمظع ]جرائم تتسم بالخطورة البالغة لمواجهة  حكيموقد شرعت من لدن عزيز . ]14:  المائدة



 

على الفرد واتمع ، ودد كيان الأمة وتزعزع الأمن والاستقرار فجاءت هذه العقوبة للحفاظ على 
  .وحدة اتمع وأمنه وحماية الأمة من الإرهاب والفوضى والاضطراب 

لم مل مصلحة الشريعة الإسلامية شرعت عقوبة الحرابة مراعاة لمصلحة الفرد والجماعة ، فإن -5
المتهم نفسه حيث وازنت شدة العقوبة بالاحتياط في وسائل وطرق إثبات الجريمة ، فتشدد في إثباـا  

  .مقتصرا على الإقرار أو الشهادة بشروط معينة دون وجود أدنى شبهة 

 ـ  قدرةالراجح في تطبيق عقوبة الحرابة إنما هو التخيير بين العقوبات المإن -6 راه في الآية حسـبما ي
كما هو شأن القوانين  –لردع المطلوب ، وليس التنويع ومحاولة إسقاط العقوبة الحدية ا القاضي محققاً

ولا يصح العفو عن الحرابة من الإمام ولا أثر لعفو اني عليه أو وليه فيها مـتى بلغـت    –الوضعية 
  .الإمام لأا حق خالص الله 

ب والمساهمة فيه منذ أكثر من ألف وأربعمائـة عـام ،   أن الشريعة الإسلامية قد كافحت الإرها -7
  .فشرعت لمرتكبيها العقوبات الرادعة التي تكفل حماية اتمع وتحقيق أمنه واستقراره

أو  تعني إتيان النشاط الذي يعاقـب القـانون   في الجريمة الإرهابيةالمساهمة الأصلية  أن  -8
يتصل به على  منه أو أتي فعلاً له أو باشر جزءاًعليه ، سواء باشر الجاني هذا النشاط ك النظام

منه وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المساهم الأصلي يـأتي   نحو وثيق بحيث يعد في خطة الجريمة جزءاً
هـي  أما المساهمة التبعية ف .نشاطا إجراميا لحسابه ، فهو يعتبر نفسه سيد المشروع الإجرامي 

  .وي أو تبعي في ارتكاب الجريمةالتي تفترض قيام شخص أو أكثر بنشاط ثان

وشروط هـذا   ،تتفق مع القوانين الوضعية في تعريف الاشتراك بالتسببالإسلامية  الشريعةأن  -9
النوع من الاشتراك ووسائل الاشتراك ووجوب توفر علاقة السببية بين وسيلة الاشـتراك ووقـوع   

الحدود والقصاص مع النظرية التي يأخذ الجريمة ، وتتفق نظرية الشريعة في عقوبة الشركاء في جرائم 
ا القانون البلجيكي فهو يجعل عقوبة الشريك المتسبب أقل من عقوبة الشريك المباشـر ، وتتفـق   

  .كذلك مع ما أخذ به القانون المصري في القتل العمد 



 

واجهت جميع الدول ظاهرة الإرهاب سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الـدولي    -10
  .وذلك بالقوانين الوطنية أو الدولية 

وبسرية قصوى وبإعداد وترتيب منظم ، مما  أن أي جريمة إرهابية يخطط لها بشكل دقيق جداً  -11
  .يحتاج في اكتشافها وإحباطها إلى تخطيط أدق ووعي أمني رفيع المستوى 

لية والتمرس الطويل في المنفذون للعمليات الإرهابية يكونون في الغالب من ذوي الخبرات العا  -12
عالم الجريمة ، إضافة إلى التدريب المسبق والمكثف للمهام التي يقومون ا ، مما يجعل التصـدي لهـم   

  .في فنون القتال  وخبرة وتمرساً أكثر تدريباً يتطلب أفراداً

خـلال  بالأمن العربي الجماعي ، والإ انالداخلي والخارجي لكل دولة عربية مرتبط ينالأمنإن  -13
بالأمن الداخلي في أي دولة عربية تتعدى آثاره بالضرورة إلى الإخلال بالاستقرار الضروري للحيـاة  
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقدرة العسكرية مما يؤثر في النهاية على محصلة القـوة الذاتيـة   

 منيعـاً  ، والوقوف سداً تدامةالمس للأمة العربية والإسلامية ، وعلى جهودها من أجل التنمية الشاملة
  .أمام محاولات الطامعين فيها والمتربصين بأمنها ووحدا 

يتميز قضاء المملكة العربية السعودية عن غيرها من الدول في مواجهة الإرهاب في أمور عديدة   -14
في القرآن  منها أن المملكة تطبق الشريعة الإسلامية على جميع جرائم الإرهاب وذلك بالعقوبة الواردة

بخلاف الدول الأخرى فلها قوانين ليست نابعة من الشريعة الإسلامية ، فلم تأخـذ  . ورة المائدة سفي 
لذا كانت النتيجة أن التجريم لأفعال الإرهـاب وكـذلك    ،بالتجريم والعقاب الواردين في الشريعة 

عن الجرائم والإرهاب في  العقوبات الواردة ضده لم تقض عليه ، فما زلنا نسمع كل يوم صباح مساء
كل مكان بعكس الحال في المملكة العربية السعودية فتكاد تخلوا من جرائم الإرهاب ، وذلـك لأن  

لذا انعدمت صور الإرهاب وإن وجـدت فعلـى   . دون هوادة  تطبقالعقوبة التي وردت في القرآن 
، أما الـدول الأخـرى فـبطء    بعد ثبوا دون شبهة ، بلا بطء أو تردد  مطبقةالفور تكون العقوبة 

عن غياب أحكام الشريعة الإسلامية في المحاكم كل هذا كـان   الإجراءات وعدم ردع العقوبة فضلاً
في وجود الجريمة الإرهابية لتهاون الناس بالعقوبة من جهة ، وعدم اقتناعهم بالقضاء البعيد عـن   سبباً



 

الأنظمة واللـوائح ارمـة   القوانين ورات في عن احتمال وجود الثغ منهج االله من جهة ثانية ، فضلاً
  .للأفعال أو إيجاد ثغرة قانونية تنفي التجريم أو تخفف العقوبة 
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  :من خلال ما رسمته في هذه الدراسة من أهداف وما توصلت إليه من نتائج أعرض التوصيات التالية

ريمة الإرهابية لما للمساهمة التبعية من دور كـبير في  ضرورة تشديد العقاب على المساهمين في الج -1
  .تسهيل ارتكاب الجرائم الإرهابية 

ضرورة وضع نظام قانوني شامل لجرائم الإرهاب داخل المملكة بتجريم كافة صـور المسـاهمة    -2
  . التبعية من تحريض واتفاق ، ومساعدة وتستر

تي تسلك منهجاً متطرفاً ، وعمـل حمـلات   ضرورة تفعيل قنوات الحوار مع كافة الجماعات ال -3
  .إعلامية مكثفة توضح خطورة صور المساهمة التبعية على اتمع 

التأكيد على التوصيات المنبثقة عن التعاون العربي العربي أو العـربي الـدولي لمكافحـة    ضرورة  -4
ية العربيـة لمكافحـة   الإرهاب وهي تمثل التوصيات العربية والتوصيات العربية الدولية والإستراتيج

الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، فظاهرة الإرهاب ظاهرة في غاية الخطورة ولا يمكـن  
  .مكافحتها إلا بالتعاون الجاد والمثمر بين كافة أعضاء اتمع الدولي 

اً من الفقر تنمية المناطق التي شهدت إهمالاً مستمراً طوال العقود الماضية وعانت كثيرضرورة   -5
المرافق وهو الأمر الذي خلق إحباطات كثيرة ومثل بيئة خصبة للتطرف  أداء والبطالة وتدنى مستوى

  . والإرهاب

تطوير الخدمات الاجتماعية والأمنية للدولة في مناطق الإرهاب للسيطرة على اتجاهات ضرورة   -6
وصرف صحي وكهرباء وخـدمات  التطرف والإرهاب ، وتطوير مرافق هذه المناطق من نقل ومياه 

   .صحية وتعليمية



 

تطوير نظم التعليم على النحو الذي يساهم في إرساء المفاهيم الصحيحة عـن الـدين   ضرورة  -7
  . والحياة 

الاهتمام بالنواحي الثقافية وإرساء قيم ثقافية تحبذ التسامح وتنبذ الإرهاب وتؤكد على ضرورة  -8
وذلك من خلال الوسـائل السـمعية   ) لناس كما تحب أن يعاملوك عامل ا( المبدأ الإسلامي السامي 

والبصرية والمقروءة ومن خلال قوافل التوعية التي يحب أن تصل إلى المناطق النائية والمعزولـة ومـن   
  . خلال المكتبات والمحاضرات والندوات 

ي ولهـم قـدرة   تطوير أساليب المواجهة الدينية من خلال علماء دين لهم حضور جماهيرضرورة  -9
  . على مواجهة أفكار الإرهاب الخاطئة 

تكثيف برامج الشباب خلال قنوات شرعية بعيداً عن الكبت والقهر حتى لا يحـدث  ضرورة   -10
  . انفجار نفسي أو سياسي

التأكيد على التزام الدول العربية بالشرعية الإسلامية والقانونية واحتـرام حقـوق   ضرورة   -11
جراءات المانعة من ارتكاب الجريمة والإجراءات السابقة علـى ضـبط الجريمـة    الإنسان في جميع الإ

مع تخصيص دوائـر قضـائية    الطبيعيوالإجراءات اللاحقة للضبط ومحاكمة الإرهابيين أمام القضاء 
  . لسرعة النظر في القضايا

تشـجيع  تشجيع المواطنين على التعاون مع أجهزة مكافحة الإرهاب على أن يشمل الضرورة   -12
  . المكافآت المادية والمعنوية

الرشوة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة وإهدار المال  خصوصاًالفساد و كافحةمضرورة   -13
  . التي تستفز الجماهير ويستغلها الإرهابيون في إثارة المواطنين  الفسادالعام وما إلى ذلك من صور 

ببحث اجتماعي نفسي لدراسة شخصيات الإرهابيين  ةفي المملكقيام الأجهزة المختصة ضرورة   -14
على أن يكون ذلك بعد صدور الأحكام عليهم دف التعرف أكثر على سمام الشخصية ومستواهم 



 

أهدافهم معرفة الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والثقافي ، والتعرف على ما يعانون منه من مشاكل و
نظـام تربـوي وتثقيفـي    إنشاء سعياً وراء  بعضاًببعضهم  وآمالهم في الحياة والصلات التي تربطهم

لعلاج النواحي السلبية في شخصيام ومساعدم على التخلص من القـيم  وذلك وإعلامي للشباب 
  . الهابطة والميول الإجرامية والسلوكيات الفاسدة 

لعدل والمساواة في مجتمع يسوده ا سياسيةإن خط الوقاية والدفاع ضد الإرهاب هو إقامة حياة   -15
  . والتعاون على البر والتقوى وصد الإثم والعدوان

تجريم قيام الفرد أو الجماعة باتخاذ أراضي الدولة مسرحاً لتخطيط أو تنظيم الجـرائم  ضرورة   -16
الإرهابية الموجهة إلى دول أخرى وتجريم قيام الشخص بإيواء الإرهابيين الذي يسـتهدفون بإرهـام   

   .دريبهم أو تمويلهم وتقديم أي معونات لهم دولاً أخرى أو ت

جهة موحدة لتنسيق هذه الجهود  بإيجادنتيجة لتعدد المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب  وصيأ -17
ن الاعتماد علـى التخطـيط   ’فيما بينها، تلتقي فيها المعلومات، وتنسق فيها خطط العمليات، حيث 

، يجعـل القـرارات بعيــدة عــن الارتجاليـة      العلمـي والتنظيـم والتوجيه والـرقـابــة 
  . والعشـوائيـة والانفعـالات الوقتيـة

أن تعمل على تفعيـل القنـوات    بالتعاون مع الجهات الأخرى أيضا المؤسسات الأمنيةأوصي   -18
  : الآتية 

  . التي تفرغ الإرهاب وذلك بالحد من الأسباب: المنع والوقاية  •

  . الضعف الموجودة في عمل  المؤسسة الأمنيةنقاط  بإزالةوذلك : الحماية  •

  . في كل زمان ومكان وذلك بملاحقة الإرهابيين: المطاردة  •

التمرينات والتدريب علـى تنفيـذ   باستمرار وعمل  واقفويتحقق بالتكيف مع الم: الإعداد  •
  . الخطط



 

  : بالتأكيد على الوصايا العشر للتعامل مع الإرهاب وهيأوصي   -18

  . الاستهانة بالخصم تجنبذر وتوخي الح  .1

  ). القضاء على الجماعات الإرهابية، واختراق التنظيم(تحديد الهدف   .2

  . الاحتفاظ بحرية الحركة  .3

  . المحافظة على عنصر المبادأة والمباغتة  .4

  . الحشد للقوة المناسبة والقادرة على تنفيذ العمليات  .5

  . هورالحرص على الحصول على تعاون الجم .6

  . الإجرامية  التدرج في استخدام القوة وضمان التفوق في السيطرة على الأحداث  .7

  . لأرواح والممتلكاتتأمين ا  .8

  . الإجرامية  التزود بالمعلومات والمواجهة السريعة والتعرض السريع للأحداث  .9

  . ف الأساليب المباشرةوذلك لتجنب تكالي استخدام الأساليب غير المباشرة كلما كان ممكناً  .10

وفي الختام نسأل االله أن يحمي المملكة العربية السعودية وأهلها من كيد الكائدين، وأن يرد كيدهم في  
بفضل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام حيث قال تعالى حكايـة   –إن شاء االله  –ي محمية نحورهم، وه

ذَا بلَداً آمناً وارزق أَهلَه من الثَّمرات من آمن منهم بِاللَّه والْيومِ وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ ه: عنه 
يرصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَرأَض يلاً ثُمقَل هعتفَأُم كَفَر نمرِ قَالَ والآخ  

  . االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى   



 

  المصادر والمراجع
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